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حفظه الله تعالى
اعتنى به

أحد طلاب العلم

غفر الله له ولوالديه والمسلمين في الدنيا والآخرة

تنبيه : الشيخ لم يطلع على المذكرة .

الحمدُ لله رب العالمين يمن على منْ يشاءُ مِن عباده بإدراك زمن الخيرات ، وأوقات المسرات والعبادات، ويوفق من يشاء من عباده لاغتنام هذه المواسم المباركات فيما يقربه إلى الله عزوجل ، ويعلي درجته في الجنات ، نحمده سبحانه ونشكره ونثني عليه ؛ أن جعلنا من أهل هذا الدين القويم الذي تحصل به سعادة الدنيا والآخرة ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له ،العبادة حقٌ له سبحانه لايجوز صرفها لأحدٍ سواه ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، أوضح معالم الدين ، وأوجب الله اتباعه ، والاهتداء بهديه ، فهو المبلغ عن الله شرعه ، وهو الذي لايعبد الله إلا بما جاء به هذا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليماً كثيراً . . . وبعد
فإن من المتونِ المباركةِ التي نفعَ اللهَ عزَّ وجلَّ بها هذه الأمة ؛ متونَ أحاديث الأحكام ، التي ألف فيها عدد من العلماء مؤلفاتٍ نافعة .

ومن هذه المتون:كتاب بلوغ المرام الذي ألفه الشيخ العلامة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة ثمانمائة وخمسين للهجرة تقريبا .

وهذا الكتاب تـميَّز بمميزات عديدة ؛ من أهمها =اختصار هذا الكتاب ، فإنه قد اقتصر من الأحاديث على موطن الشاهد ، بحيثُ لا يذكرُ أجزاءَ الحديثِ التي ليسَ فيها شاهدٌ في البابِ الذي أوردَ فيها ذلك الحديثَ ، كما أنه حاول الاختصار فيما يتعلق بعزو الأحاديث والحكم عليها .

وقد استفاد من جهود من سبقه خصوصا الحافظ بن عبد الهادي في المحرر ، والمجد ابن تيمية في المنتقى ، وإن كان اعتماده على الأول أكثر ، ولذلك في أواخر الكتاب وصف المؤلف نفسه بكونه مختصراً لهذه الأحاديث ، وحرص المؤلف على إيراد أحاديث الباب سواء كانت قوية أو ضعيفة ؛ من أجل أن يتبين للإنسان الأدلة التي استدل بها الأئمة في ذلك الموضوع ، بحيث يكون على إحاطةٍ بها ، ومن هنا نحتاج إلى دراسة أحاديث الكتاب من جهة إسنادها ؛ لأن الإسناد عليه المعوّل صحة وضعفا في الأحاديث ، لأن الحديث متى كان ضعيفا لم يجز أن يكون متمسكا لنا في استنباط الأحكام الشرعية .

وكان من أبواب هذا الكتاب: (أبواب الصيام) التي حرص المؤلف على استيعاب هذه الأحاديث الواردة في هذا الباب ، ولعلنا -إن شاء الله- نأخذ هذه الأحاديث حديثاً حديثاً ، على جهة الاختصار ، إذ لا نتمكن من استيعاب الحديث في فوائد أحاديث هذا الكتاب في مثل هذا الوقت القصير .

كِتَابُ اَلصِّيَامِ 

1- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ( { لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ, إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا, فَلْيَصُمْهُ }  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  (
) . 
[ الشرح ]:
قوله هنا : «لَا تَقَدَّمُوا» هذا نهي ، والأصل في النهي أن يكون مفيداً للتحريم ، والمراد بالتقدم = مفسرٌ بقوله: «بصوم يومٍ ولا يومين» ، فالحديث يدل على تحريم هذا التقدم .

وكذلك في قوله هنا : «رَمَضَان» يستفاد منه جواز إطلاق هذا اللفظ (رمضان) على الشهر الكريم، ولو لم يُقدَّم بكلمةِ (شهر) ، لأنه ورد حديثٌ يتضمنُ النهيَ عن تسميةِ هذا الشهر باسم رمضان مجرداً ، حتى يُقرَن بكلمةِ شهر ؛ لكنّ هذا الحديث متكلمٌ فيه من جهة الإسناد ، ومعارضٌ فيه بأحاديث كثيرة ، منها حديث الباب = فإنه لم يقل فيه لا تقدموا شهر رمضان ، وإنما قال«لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ» .

والحديث مشعر بأن شهر رمضان شهرٌ للصوم ، ولاشك أن هذا محل إجماع بين أهل العلم .

وقوله هنا : «بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْن» يؤخذ منه قاعدة شرعية وهي : أن الشرع يتطلع إلى تمييز العبادات الواجبة ، بحيث لا تختلط عبادة بعبادة ، ومن هنا نجد أن الشرع أمرنا بتمييز عبادة الصلاة بحيث ما يدخل فيها شيء ليس من جنسها ، ويفرَّق فيها بين الواجب وبين المندوب ؛ ولهذا ورد في صحيح مسلم أن النبي صل .. نهى عن أن يصل الرجل صلاة الفريضة بصلاةٍٍ حتى ينتقل ، وكذلك هنا .

ولذلك نجد أن الشرع حرم الصوم يوم عيد الفطر ، 

وقوله هنا بِصَوْمِ يَوْمٍ مطلق ، لم يذكر فيه هل هذا اليوم للشك أو لغير الشك ، مما يدل على أن صوم يومٍ قبل يوم رمضان = ممنوع منه شرعا ، سواء كان الأمر على جهة الصحو أو على جهة الغيم ، وبالتالي نعلم رجحان قول الجمهور بأنه لايجوز صوم يوم الشك .

صوم يوم الشك نحتاج إلى أمرين فيه :

الأمر الأول معرفة المراد به : فيوم الشك هو اليوم الذي يشك الناس فيه هل هو من رمضان؟ وقد ورد فيه عددٌ من الأحاديث ، منها حديث الباب بالنهي عن صومه .

وعلماء الحنابلة يقولون : بأنه إذا كان ذلك اليوم فيه غيم فإنه يصام ، وبعضهم يقول وجوباً وبعضهم يقول جوازاً بحيث يمكن اعتداده من شهر رمضان .

وكلا القولين لا يجوز أن يعتمد عليه ؛ لمخالفته حديث الباب .

وقوله هنا :«لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَان بِصَوْمِ ِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ» يفهم منه تعليق أمر الشهر بالهلال ؛ لأن رمضان اسم شرعي يطلق على ذلك الشهر الذي يثبت دخوله برؤية الهلال ، وحينئذٍ لو جاءنا أهل الحساب وأمرونا بصوم يومٍ قبل رؤية الهلال ، لقيل لهم : حديث الباب يدل على خلاف قولكم ؛ لأنه صلى .. قال: (لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَان بِصَوْمِ ِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ) .

ورد في حديث أبي هريرة ((أن النبي صلى .. نهى عن الصيام بعد منتصف شعبان )) وهذا الحديث في السنن بإسناد جيد ، فأخذ منه بعض العلماء أنه بانتصاف شعبان يمنع من الصوم ، وقال آخرون : حديث الباب الذي ذكره المصنف هنا (لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَان بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ) يدل على أن النهي خاص بهذين اليومين فلو صام قبل هذين اليومين فإن حديث الباب يدل على جوازه ، ومن ثمَّ تعارض عندنا حديثان ، والقاعدة في التعارض أننا نحاول الجمع بين الحديثين ، لأن العمل بالحديثين أولى من إعمال أحد الحديثين وترك الآخر .

بعض أهل العلم يقول : حديث الباب دالٌ على الجواز من جهة المفهوم .

وحديث السنن دالٌ على المنع من جهة المنطوق ، والمنطوق مقدم على المفهوم .

ولكن الأظهر حمل الحديثين على محلين مختلفين ، فحديث : ( إذا انتصف شعبان فلا تصوموا )،

يراد به : البدء بالصيام بعد منتصف شعبان ، فمن كان صائما أول الشهر واستمرّ على صيامهِ فإنه حينئذٍ لايُمنع من الاستمرار في صيامِهِ ، فيُحمل قوله (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا) أي لا تبدؤوا بالصيام . ويُحمل حديث الباب=على النهي عن التقدم سواء كان على جهة الاستئناف أو على جهة الابتداء أو على جهة المواصلة .

وقد استثنى أهل العلم من حديث الباب أحوالا :

الحال الأول من كان له عادة في الصيام ،كماهو مذكورٌ في الحديث «إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا » ومثال ذلك : من كان يصوم يوم الاثنين والخميس فوافق صيامه يوم الاثنين = يوم الشك ، أو كان يصوم يوماً بعد يوم ، يصوم يوماً ويفطر يوماً ، فإنه حينئذٍ يواصل عادته في الصيام؛ لأن صيامه لتلك العادة ولذلك الغرض وليس صياماً من أجل ما يُظن أنه احتياط لعبادة.

وقوله هنا «إِلَّا رَجُلٌ» هكذا ذكر المصنف هذه الرواية ؛ بالرفع ، وهي كذلك في صحيح مسلم مع أن الأصل في النحو أن تكون منصوبة ؛ لأن المستثنى منصوب،وفي رواية البخاري: (إلا أن يكون رجلٌ) فحينئذٍ تكون كلمة رجل = اسم كان .

ومن الأحوال التي يستثنى منها من الحديث :

ما لوكان على الإنسان أيام للقضاء ، أيام من رمضان الماضي أفطرها فهو يريد قضاءها قبل رمضان الحاضر ، فيجوز له الصيام ؛ ودليل ذلك حديث عائشة رضي .. (كان يكون علي الصوم من رمضان، فلا أصومه إلا في شعبان ؛ لمكانة رسول الله صلى ..)

وقوله هنا : « فَلْيَصُمْهُ » فعل مضارع مسبوق بلام الأمر ،فيكون من أفعال الأمر ، ولكنه لا يحمل على الوجوب بالإجماع ، وصرفه عن الوجوب=كون هذا الأمر ورد بعد نهي ، والأمر بعد النهي يعيد الأمر ويُعيد الحكم على ما كان عليه قبل النهي ،والصيام قبل النهي كان مندوباً إليه، فيعود الحكم على ماكان عليه قبل هذا النهي ، فيكون ذلك الصيام مندوباً إليه .

2- وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ( قَالَ: { مَنْ صَامَ اَلْيَوْمَ اَلَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا اَلْقَاسِمِ ( }  وَذَكَرَهُ اَلْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا, وَوَصَلَهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ حِبَّانَ  (
) . 
[ الشرح ]:
هذا الحديث فيه النهي عن صيام يوم الشك فهو حجة للجمهور على الحنابلة في أن الحديث لم يفرَّق فيه بين حال الصحو وحال الغيم .

ولكن هذا الحديث ورد من طريقين :

الطريق الأول : فيها أبو إسحاق ، وهو مدلس وقد عنعن .

والطريق الثانية : رواها ربعي عن عمار،وربعي لم يلق عماراً ، ولم يسمع منه هذا الحديث ، وقد ورد في بعض روايات الحديث : عن ربعي عن رجل عن عمار ، فيكون من قبيل رواية المجهول وهي مما لايقوى به ، وحينئذٍ فالذي يظهر أن الحديث ضعيف الإسناد ، وسُمي حديثاً مع أنه من كلام عمار ؛ لأنه قد نُسِب إلى النبي ( في قوله «فَقَدْ عَصَى أَبَا اَلْقَاسِمِ (» .

3- وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ ( يَقُولُ: { إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا, وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا, فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ }  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  (
) . 

وَلِمُسْلِمٍ: { فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا  لَهُ }   (
) . 
وَلِلْبُخَارِيِّ: { فَأَكْمِلُوا اَلْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ }   (
) . 

وَلَهُ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ( { فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ }   (
) . 
[ الشـرح ]:
في قوله ( « إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا » وجوب صوم شهر رمضان ؛ لأن الأمر يفيد الوجوب ، بقوله (صوموا) وهذا محل إجماع بين الأمة ، ولاشك أن صيام رمضان من أركان دين الإسلام .

وفي تعليق الصيام بالرؤية = دليل على أن المعوّل عليه في الصيام هو الرؤية فلا يثبت الشهر إلا إذا رؤي الهلال ، وهذا يدلنا على أنه لا اعتبارَ بالحساب في هذه المسألة ، لا في الإثبات ولا في النفي ، لأن الشارع قد علقه على الرؤية .

والأحكام الشرعية على نوعين :

1-أحكام معلقة بالوقت مجرداً ، بدون أن ينسب إلى فعل من المكلفين فحينئذٍ يجوز أن يعتمد على حسابات الفلكيين فيها .

ومن أمثلة ذلك : أوقات الصلوات ، فإن الله عز وجل قال : (أقم الصلاة لدلوك الشمس ) يعني : زوال الشمس فعلقه بالوقت مجرداً بدون أي فعلٍ منّا ، فحينئذ يجوز الاعتماد على أي طريقة تبين لنا حصول تلك العلامة .

والنوع الثاني من الأحكام : 2- ما عُلِّق الحكم فيه على فعلٍ منّا مرتبٍ على الزمن .

ومن أمثلته : الرؤية ، فإن الشارع لم يعلق الحكم على مجرد خروج الهلال ، وإنما علقه على الرؤية ، فيدل ذلك على أن الحساب المجرد لا يعتمد عليه .

ويدل على هذا أمور :

الأمر الأول : أنه قال« إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا » ، فربط الصوم بالرؤية .
ويؤخذ منه بمفهوم المخالفة مفهوم الشرط أنه إذا لم يُرى فلا يجوز الصوم ، ولا يكون الصوم حينئذٍ مشروعاً ولو أثبته أهل الحساب .

ويؤخذ منه أنه لوكان هناك غيم يَحجِبُ عنّا رؤية الهلال فإنه حينئذٍ يجب إكمال الشهر ، ولو علمنا يقيناً بواسطة الحِساب أن الشهر سيكون ناقصاً .

فإن قال قائل : بأن الحسابَ أمرٌ و علمٌ جديد ، وفيه آلاتٌ دقيقة !

قيل له : بأن هذا الحساب ليس جديداً  ، بل كان مما يُعرف في ذلك الزمان في عهد النبوة ، ومع ذلك لم يأمر النبي ( بالرجوع إليه ، واكتفى بالرجوع إلى الرؤية .

وهذه هي قاعدة الشرع ؛ أن الأمور التي يحتاج الناس إلى معرفتها فإنها تُعلَّق على أمر يعرفه الجميع ، وليس من عادة الشريعة جعْل هذه الأحكام معتمِدة على أمور خفية ، لايطّلع عليها إلا أفراد قلائل من الناس ؛ لأن الشريعة عامة للجميع ، وحينئذٍ لو عُلِّق الحكمُ على طائفة قليلة ، لكان هذا من تخصيص الشريعة ،لكنّ الشريعة حرصت أن يكون الحكم عاما مثبِتاً للحكم عند الجميع ، وهذا لا يكون إلا بتعليق هذه الشعائر بأمور يفهمها الجميع ، العامّي والأميّ والمتعلم ،

ويدل على هذا أن الشارع قد علّق الحكم بالهلال ، والهلال اسم لما يظهر ، ولذلك نقول في الصبي:   "استهل صارخا " يعني إذا ظهر أمرُهُ من خلال رفع الصوت .

وقوله هنا « إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا »
قد يؤخذ منه أن هذا الحكم -وهو حكم الصيام- معلَّق بعلة؛ وهي الرؤية ؛ لأن من القواعد الأصولية أن الحكم إذا عُلِّق على فعلٍ ورُبِط بينهما بحرفٍ الفاء ؛ فإنه يدل أن ذلك الفعل علة لذلك الحكم ، مثل قوله سبحانه: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا..} [المائدة : 38] هنا الحكم (اقطعوا) رُبِطَ على الوصف بقوله (السارق والسارقة ..) بحرف الفاء ، فيكون الوصف وهو السرقة علة لحكم القطع .

وكذلك هنا ( إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا )

(صوموا) هذا هو الحكم ، عُلِّقَ على الوصف بقوله : (رأيتموه) بواسطة حرف الفاء ، فيكون هذا هو العلة ، وحينئذٍ من قال بأن علة الصيام غير ذلك سواءً الحساب أو غيره ، قيل له هذا مناقض للحديث .

وقوله هنا « رَأَيْتُمُوهُ » المراد به رآه بعضكم ، وليس المراد به رآه جميعكم ، وذلك لأن بعض الأفعال إذا فعلها الواحد من الجماعة نُسِب الفعل إلى الجماعة ، ولذلك تقول مثلاً "كسر طلاب المدرسة الباب" والذي كسره أفراد قلائل ليس جميع الطلاب .

فإذا كان الأمر كذلك ، فإن الحكم يتعلق برؤية البعض ، ولذلك ورد في حديث ابن عمر -كما سيأتي- أن النبي ( علق الصيام برؤية الواحد .

وقوله هنا « رَأَيْتُمُوهُ » أخذَ منه جماعة بأنه إذا رأى الواحد هلال رمضان ؛لم يصمه ، حتى يثبت ذلك عند الإمام ويشتهرَ عِلمُه وخبرُه عند الأمة ، فيصومُه الجميع ،كما هو رواية عن أحمد وقال بها طائفة ، ويدل على هذا ماورد في الحديث (صومكم يوم تصومون..) كما سيأتي .

ومثله أيضا في قوله « وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا » فإنه يُشعر بأن الواحد إذا رآه ورُدت شهادته فإنه لايفطر، وإنما يصوم مع الناس، كما هو مذهب جمهور أهل العلم في هذه المسألة ، وإن كان الأول القلةُ يقولون بأنه يعتبر حكم العموم ، وأما في مسألة الإفطار فالأكثر يقولون له حكم العموم .

وقوله هنا « إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا » اختلف أهل العلم في الضمير ؛ هل هو شامل لجميع الأمة ؟ أو المراد به كل جماعة على جهة الانفراد؟ ويترب عليه مسألة اعتبار المطالع .

لاشك أن كل بلد يختلف عن البلد الآخر في مطلع الهلال ؛ فإن الهلال يطلع على بعض البلدان ولا يطلع على بعضها الآخر ، هذا بلاشك وهذا أمر واقع .

لكن هل يترتب على ذلك حكمٌ شرعي؟ اختلف أهل العلم في ذلك،فطائفة تقول : بأنه إذا رؤي في بلدٍ لزم حكم الهلال جميع البلدان ولعل مرادهم البلدان التي تقع غرباً عن ذلك البلد الذي رؤي فيه الهلال؛ لأنه إذا هلَّ الهلال في بلد فإن البلدان التي تقع عنه غرباً سيهل فيها الهلال ، بخلاف البلدان التي تقع عن ذلك البلد شرقاً فقد لا يهل الهلال فيها في تلك الليلة ، قالوا : لأن الأمر هنا موجه إلى عموم الأمة ، ولأن الله تعالى قال :{ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } والشهر قد شوهد في بلد آخر , يُعتمد على رؤية أصحابه .

والقول الثاني : بأن لكل بلدٍ رؤيةً مستقلةً ، بحيث لا يلزم من رؤية الهلال في بلد ، إيجاب الصيام على بلدٍ آخر ، وهذا القول قول الجمهور ، وهو مذهب الشافعي ومالك ورواية عن الإمام أحمد ، ولكلٍٍ من القولين وجهته ، ولذلك في كل بلد لا بد أن يوجد أهل اجتهاد يختارون أحد القولين فإذا توصلوا باجتهادهم إلى أحد القولين وجب عليهم أن يعملوا وفق اجتهادهم .

فإن قال قائل: إذا قلنا باعتبار المطالع وإثبات رؤية لكل بلد ، فإن هذا يلزم عليه تفرق الأمة في صيامها وأعيادها ، فنقول حينئذٍ : بأن ذلك غير لازم ، لأن الاختلاف في اليوم الذي يصام أولاً ، لايلزم منه التفرق والاختلاف ، والأمر هين لا يمتنع أن يصام في هذا البلد في يوم السبت وفي البلد الآخر في يوم الأحد بحسب اجتهادهم ، ولا يكون هذا من التضاد والتفرق ،لأن كل بلد له صومه ، كما أننا نصوم نحن ابتداء الصوم عندنا في فجرنا الساعة الخامسة ، والبلد الآخر يصوم بعدنا بساعتين ، ولا يكون ذلك دليلاً على التفرق ، ويدل على هذا أن الجميع قد صام شهر رمضان ، ولكن هؤلاء بحسب رؤيتهم وهؤلاء بحسب رؤيتهم ، ولا مفارقة بين الأمرين ولا اختلاف بينهما  ، ويدل على هذا أنّ الصحابة رضوان الله عليهم قد صاموا في بلدانهم كل أهل بلد يصوم بحسب رؤيته ، ومع ذلك لم يُعد تفرقاً ولا اختلافاً فحينئذٍ  الأمر في ذلك سهلٌ ميسورٌ ، إذا صام كل بلدٍ برؤية أصحابه أو برؤية البلدان الأخرى فالأمر في ذلك سهل، الأهم في هذا أن يكون أهل البلد الواحد على طريقة واحدة فلايختلفون .

ولذلك إذا صام الناس في بلد ؛مايقول لي إنسان : أنا أترك ما يعتمده هذا البلد في الرؤية وأصوم بالبلد الآخر، هذا مايجوز. الواجب أن يكون الإنسان على وِفق أهل بلده ، وكوْن أهل البلد قد اعتمدوا على الحساب ، نقول : قد أخطئوا بذلك ولا يجوزلهم الاعتماد على ذلك ،لكن! أفراد الناس يجب عليهم أن يسيروا على وِفق طريقة أولئك الذي أمروا بالصيام في ذلك البلد ، ولا يجوز أن يفرَّق الناس ، طائفة تصوم وطائفة تفطر في بلد واحد في محل واحد ؛لأن الصيام شعيرةٌ إسلامية فلابد من إظهار هذه الشعيرة في البلد الواحد على طريقة واحدة ، وأما اختلاف البلدان في العيد وفي الإفطار فهذا الأمر فيه سهل وليس بتلك المثابة وبالتالي لايعد تفرقاً ولا اختلافاً كما حصل مِثله في عهد النبوة ، ولم يكن ذلك مسوّغاً لأحد بأن يقول إن الأمة قد افترقت واختلفت ، وأهم شيء توحيد الأمة على ذات الشعيرة ، وكذا بقية الشعائر ، فتوحّد الأمة في عقيدتها بأن لا يعبد إلا الله ، وتوحّد الأمة في عقيدتها تجاه نبيها ( بأن يطاع ، ويصدق ما جاء به ، ولا نخترع عبادات لم يأت بها النبي ( وكذلك توحّد الأمة في صلاتها ، فالجميع يعتقدون الصلاة ويوأدونها، وتوحد الأمة في الزكاة وفي الصوم باعتقاد وجوب صوم رمضان ، وفي عبادة الحج ، هذا هو توحيد الأمة ، وأما تفرد كل بلد بصوم على وفق رؤيتهم هم هذا لا يُعد تفرقاً ولا اختلافاً .

وقوله هنا «فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ» يعني إن كان هناك غيم يحجب رؤية الهلال ؛

«فَاقْدُرُوا لَهُ» المراد بكلمة (اقدروا له) موطن اختلاف بين العلماء :

فالحنابلة يقولون : فاقدروا له يعني "ضيقوا عليه" بحيث إذا كان هناك غيم فاجعلوا شهر شعبان تسعةً وعشرين يوماً ، بمثل قوله تعالى : {وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ} [الطلاق : 7] يعني "ضُيِّق" .

وقال الجمهور : (اقدروا له) المراد بها "التقدير" ، وذلك أن الأصل في الشهر هو إتمام ثلاثين يوماً .

وهذه الطريقة في تفسير اللفظ أوْلى من الطريقة الأُولى ؛وذلك لأن لفظة (اقدروا) تحتمل معنيين ، وحينئذٍٍ نرجع إلى بقية الرواة الذين رووا هذا الحديث ، ونجد أن منهم من صرّح بأن المراد بقوله (اقدروا) : التقدير وليس المراد به التقليل ،فإنه في رواية مسلم قال: (فاقدروا له ثلاثين) ، ويدل على هذا=التفسيرُ الصريحُ الوارد في صحيح البخاري : (فأكملوا العدة ثلاثين) ، ويدل عليه الأحاديث الأخرى المصرِّحة بوجوب الإكمال ، كما في حديث أبي هريرة (فأكملوا عدة شعبان ثلاثين) .

وقوله «فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ» دليلٌ صريح بوجوب الاعتماد على الهلال وعلى رؤيته ، وتحريم الاعتماد على الحساب ، فإنه لوكان الحساب معتبراً؛ لأمر بالرجوع إليه ، أو أجاز الرجوع إليه لمن كان عالماً به، إلا أنه هنا قال:(فَاقْدُرُوا) و واو الجماعة من أساليب العموم التي تدل على تعلق الحكم بجميع الناس ، سواءً كان عالماً بالحساب أو كان جاهلاً به ، مما يدل على أن الحساب غير معتبر في هذه المسألة وإن كان معتبراً في غيرها كما تقدم .

4- وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: { تَرَاءَى اَلنَّاسُ اَلْهِلَالَ, فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اَللَّهِ ( أَنِّي رَأَيْتُهُ, فَصَامَ, وَأَمَرَ اَلنَّاسَ بِصِيَامِهِ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ (
). 
[ الشـرح ]:
هذا الحديث فيه عددٌ من الأحكام...
الحُكم الأول: مشروعية الاهتمام بترائي الهلال ، بحيث يخرج الناس من دورهم ، وأمكنة سكناهم لمتابعة الهلال ، والتحقق من ظهور الهلال ، فإن هذا مما يُتقرب به إلى الله عز وجل ، وكانت هذه هي حالة أهل العصر الأول عصر النبوة .

وقوله «اَلنَّاس» هنا ظاهره العموم ، يشمل كبير السن ويشمل النساء ، لأن لفظة (الناس) عامة .

وفي هذا اللفظ أيضاً دليل على مشروعية الاهتمام ببذل الأسباب لرؤية الهلال ، ومنها الإعلانات التي تكون لدعاء الناس لترائي الهلال ، فإن هذا من الأسباب المؤدية إلى رؤيته .

وفي الحديث أيضاً مشروعية إظهار الخبر؛خبر الصيام ، فإنه لما أخبر ابنُ عمر أنه رآه ، صام النبي(  وأمر الناس بصيامه ، مما يدل على مشروعية إظهار إثبات الشهر وهذا يكون بكل زمانٍ بحسبه ، فبمثل زماننا وجدت وسائل حديثة سواء كانت بالبرقية أو بالإذاعة أو بالتلفزيون ، أو بغير ذلك من الوسائل ، لكن لابد أن يلاحظ أن مُصدِر ذلك الكلام المثبت لرؤية الهلال لابدّ أن يكون موثوقاً ، فلو كانت هناك إذاعة غير موثوقة وقالت :بأن البلد الفلاني قد أثبت دخول الشهر ،فإنه حينئذٍ لايُعوّل على كلام تلك الإذاعة غير الموثوقة ،وكذا في المواقع التي تكون على الشبكة إن كان ذلك الموقع موثوقاً ،ولايستطيع أحد من تجاوزه والدخول عليه ، وإثبات مثل هذا الخبر بدون موافقة أصحابه وكان أصحابه من الموثوقين .

وفي الحديث دليل على أن الشهر معلّق برؤية الهلال، مما يدل على عدم اعتبار الحساب إثباتاً أو نفياً .

وقوله «فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اَللَّهِ ( أَنِّي رَأَيْتُهُ» دليلٌ على أن إثبات الشهر موكولٌ للأمة ونوّابهم وليس موكولاً لأفراد الناس .

وظاهر حديث الباب يدل على صحة قول من يقول بأن رُدت شهادته في رؤية الهلال فإنه لا يصوم ، وإنما يتبع عِظم الناس وذلك أنه لم يصمه ولم يؤمر الناس بالصيام إلا بعد إثبات صحة الرؤية من قِبل الإمام .

وقوله «فَصَامَ» هذا دليل على أن الصيام معلّقٌ بالرؤية .

وظاهر حديث الباب أنه يجوز الاعتماد على خبر الواحد في إثبات رؤية الهلال وهذا قول الجمهور .

وفيه أيضا أن المرأة إذا أخبرت بالرؤية فإنه يُعتمد على خبرها في ذلك .

وفي الحديث أن إثبات الرؤية لايشترط أن يأتي الرائي بلفظ الشهادة ، وإنما يكتفي بلفظ الخبر فإنه لم يذكر فيه أنه أتى بهذا اللفظ .
5- وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى اَلنَّبِيِّ ( فَقَالَ: { إِنِّي رَأَيْتُ اَلْهِلَالَ, فَقَالَ: " أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ? " قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: " أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اَللَّهِ? " قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: " فَأَذِّنْ فِي اَلنَّاسِ يَا بِلَالُ أَنْ يَصُومُوا غَدًا" }  رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ حِبَّانَ  (
) وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ إِرْسَالَهُ  (
) . 
[ الشـرح ]:
هذا الحديث فيه علتان ، أشار المؤلف إلى إحداهما ، فبعضهم رواه عن عكرمة عن ابن عباس وبعضهم رواه عن عكرمة أن أعرابياً.. وإذا وقع الاضطراب والاختلاف فيه فهذا مشعر بنوع تضعيف للحديث،خصوصاً أن الذين رووه مرسلاً يماثل عددهم الذين رووه متصلاً ، ولذلك رجّح النسائي إرساله .

خصوصاً أن الذين رووا هذا الحديث ، وأثبتوا الإرسال أوثق من الذين رووه متصلاً .

والعلة الثانية أن هذا الحديث من رواية سِماك عن عكرمة عن ابن عباس ؛ ورواية سِماك بن حرب عن عكرمة مضطربة، وحينئذٍ لايُعول على حديث الباب ويُكتفى بالحديث الذي قبله .

والجمهور على أن هذا الحكم وهو إثبات رؤية الهلال بشهادة الواحد أو بخبر الواحد خاصٌ بدخول الشهر، وأما خروج الشهر فلابد فيه من شهادة اثنين خلافاً لأبي ثور .

والحنفية يستدلون بهذا الحديث على قبول مجهول الحال ؛ قالوا : لأن الأصل في المسلم العدالة ، فأي مسلم يشهد قبلنا شهادته إذا لم نعلم عنه جرحاً .

والجمهور لايؤصلون هذا الأصل ، ولايقولون الأصل في المسلم العدالة، لكنهم يقولون الأصل أنّا لا نعرف حاله ،فلانُثبِت له حُكماً إلا بدليل ؛ لأن الشرع قد نهانا عن أن نقول قولاً إلا بدليل ، فحينئذٍ فمن جاءنا يشهد فنتوقف في شهادته حتى تثبت لنا عدالته ،وهذا القول أرجح ؛لأن الشرع أمرنا بالتوثق بأخبار الخلق وحينئذ لابد أن يكون المتكلم والشاهد والمخبر معلوما أنه من أهل الثقة .
6- وَعَنْ حَفْصَةَ أُمِّ اَلْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا, عَنِ اَلنَّبِيِّ ( قَالَ: { مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ اَلصِّيَامَ قَبْلَ اَلْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ }  رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَمَالَ النَّسَائِيُّ وَاَلتِّرْمِذِيُّ إِلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ, وَصَحَّحَهُ مَرْفُوعًا اِبْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ  (
) . وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ: { لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ مِنَ اَللَّيْلِ }   (
) .
[ الشـرح ]:
هذا الحديث رواه الزهري عن سالم واختلف الرواة عن الزهري فبعضهم يرويه موقوفاً على ابن عمر أو حفصة وبعضهم يرويه مرفوعاً إلى النبي  (.

ولذلك اختلف أهل العلم في هذا الحديث ، فبعضهم يقول: الوقف أرجح ؛لأنه رواية الأكثر ، وبعضهم يقول بأن رواية الرفع ثابتة ، وجاءت من طرق صحيحة معتمد عليها، وهذه قاعدة فيما يتعلق بالمصطلح وهي أن الحديث إذا جاءنا من طريقين بواسطة راوٍ واحد ، أو بأسلوبين وطريقتين من طريق راوٍ واحد ، فحينئذٍ هل نحكم عليها بالاضطراب ؟وبالتالي نرد الروايتين معاً ، أو نحكم بشذوذ إحدى الروايتين؟ فنقول هذه الرواية: أرجح من تلك وبالتالي تكون المرجوحة شاذة ؛لأن الشاذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه ، أو نقول : هذه الزيادة زيادةٌ من ثقة ،وزيادة الثقة مقبولة .

هذه ثلاث طرائق ... وهذه المسألة من دقائق علم المصطلح . 

والأظهر في مثل هذا أننا نقارن بين هذه الروايات ..

1- فإن كانت هذه الروايات ليست متساوية بل بينها تفاوت من جهة الثقة بها ،كأن يروي عشَرة عن شخص الحديث بطريقةٍ ويخالفهم الواحد ، فحينئذٍ الروايات ليست متماثلة ، بل هي متفاوتة في الرتبة،ومن ثَمََّ نحتاج إلى الترجيح،فنحكم لرواية الأكثر بأنها هي المحفوظ ورواية الأقل نحكم عليها بأنها شاذة .

2- وأما إذا كانت متساوية،ليست متفاوتة، فإن كان الراوي الذي اختلف عنه ليس ممن اشتهر برواية الأحاديث الكثيرة، وليس عنده إلا أحاديث قليلة ،فحينئذٍ نحكم بالاضطراب .

3- وأما إن كان الراوي المختلف عليه إماماً من الأئمة ، ممن يُرجع إليه في العلم ،فحينئذٍ نحكم بثبوت جميع الطرق ، ولعل من هذا القسم حديث الباب ، فإن الذي اختلف عليه هو الإمام الزهري ،والإمام الزهري معروف مكانته وعلمه فقد حفظ العلم للأمة دهراً من الزمان ،وقد رواه عنه جماعة موقوفاً ورواه جماعة عنه مرفوعاً ، ولايبعد بمثل الزهري -وهو إمامٌ حافظ- أن يروي هذا اللفظ من الطريقين معاً ، وبالتالي نُثبت صحة رفع هذا الحديث إلى النبي ( .

إذا تقرر هذا فننتقل إلى الأحكام المأخوذة منه ...

ففي هذا الحديث أن النية شرط لصحة الصوم ،وهذا محل إجماع مافيه أحد يخالف فيه ، لأن الصيام عبارة عن إمساك بنية ، فإذا وجد إمساك بلانية فإنه لايكون هناك صوم .

وفي الحديث قال «الصِّيَامَ» والصيام معرّف بـ أل الجنسية فيفيد العموم ، فيشمل هذا الحكم صيام النذر وصيام القضاء وصيام الكفارات،وهذه الأنواع من الصيام محل اتفاق في الجملة أنه لابد من تبييت النية فيها.
وظاهر قوله «مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ اَلصِّيَامَ قَبْلَ اَلْفَجْرِ» أن النية تصح في أي وقت من الليل ؛ لأن كلمة (يُبيَّت) معناها أنه لابد أن تكون النية في حال البيتوتة ،وهذا يصدق على جميع أجزاء الليل .

ويشمل ما لو كانت النية من نصف الليل الأول ،كما هو قول الجمهور ، بحيث لو قُدِّر أن إنساناً نوى أول الليل ثم نام ولم يستيقظ إلا بعد أذان الفجر صح صومه .
*والحديث اشترط تبييت النية ؛ فلو بيّت النية ثم بعد ذلك أكل أو شرب قبل طلوع الفجر ، فإن صيامه صحيح .

*لكن لو نوى الصوم ثم نوى الإفطار ؛فإن النية الأولى إلتغت بالنية الجديدة وبالتالي فإنه لم يبيت صياماً .

ونأخذ من هذا بواسطة مفهوم المخالفة ، أن من نوى الصيام في اليوم الذي يسبق الصيام في اليوم الذي يسبق يوم الصيام لم تصح النية منه ، لابد أن تكون النية في الليل ، لو نوى قبل المغرب ونام ولم يستيقظ إلا آذان الفجر من اليوم الثاني فحينئذٍ نقول هذا لم يبيت الصيام في الليل ،وبالتالي لايصح صومه .

وظاهر هذا الحديث أن كل يوم عبادة مستقلة،وبالتالي فكل يوم يحتاج إلى نية جديدة،كماهو مذهب الأئمة الثلاثة خلافاً للإمام مالك .

الإمام مالك يقول : الشهر عبادة واحدة ،وبالتالي تكفي للشهركله نية واحدة .

وقوله«مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ اَلصِّيَامَ» دليل لمذهب الجمهور بأنه يكفي عزم القلب ،وأننا لانحتاج إلى التلفظ بالنية وليس التلفظ من مفهوم النية لافي اللغة ولا في الشرع .

وقوله«يُبَيِّت» يدل على أنه لابد من الجزم ، فلايكفي التردد في النية .

وقوله هنا«مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ اَلصِّيَامَ» ظاهره أن المشتَرَط نية الصيام ،فلو نوى أن يصوم لكنه لم يُعيّن الصيام ظاهره أنه يُكتفى بذلك ، والجمهور يقولون أنه لابد من تعيين النية .

وفي الحديث أنه لابد من تبييت النية في صيام رمضان ، وهذا هو مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد بحيث من لم ينوِ في الليل فإنه لايصح صومه لهذا الحديث فإنه قال (فلا صيام له) .

والحنفية يقولون : يجوز أن ينوي في أثناء النهار قبل الزوال بشرط أن لا يكون قد تناول مفطراً قبل ذلك ، وأجابوا عن حديث الباب من جهتين : الجهة الأولى فيما يتعلق بالإسناد وقد تقدم البحث فيه .

والجهة الثانية : أنهم قالوا (لاصيامَ له) هذا مجمل؛لأن الحنفية يرون أن الأفعال المنفية مجملة .

لأنها تتردد بين :

1_ نفي ذات الفعل .  2_ وبين نفي الحقيقة الشرعية التي هي الصحة . 3_ وبين نفي الكمال .

فقد يكون المراد بقوله (لاصيام له) لاصيام كامل وقد يكون المراد به لاصيام صحيح ،فحينئذٍ فيقع التردد وبالتالي لانُثبت حكما من هذا اللفظ .

والجمهور يقولون : بأن نفي الفعل في الأصل يُحمل على الحقيقة الشرعية ؛لأن الشارع قد خاطب الناس بلغته هوَ ، ولم يبعث النبي ( لبيان الحقيقة اللغوية ، وحينئذٍ فنحمله على الاصطلاح الشرعي ، فيكون لاصيام له يعني لاصيام معتبر شرعاً ،وبالتالي لا يكون في هذا اللفظ أي إجمال .

واستدل المالكية بحديث الباب ، على أن صيام النفل لابد فيه من تبييت النية ، ولذا إذا أردت أن تصوم يومي الإثنين والخميس أو صيام ست من شوال ، لابد أن تبيت النية ، بحيث إذا لم تبيت النية فلايصح .

وذهب الحنفية والشافعية إلى أن صيام النفل يجوز أن يكون بالنية في النهار قبل الزوال،عندهم بعد الزوال مايصلح الصوم إذا لم يُنوى إلا بعد الزوال ، قالوا : لأنه لم ينوي الصوم في أغلب اليوم .

والحنابلة يقولون يصح أن تكون نية النفل في أي وقت من اليوم ،ولو لم ينو قبل الزوال ، لونوى بعد العصر استيقظ وقد أذّن العصر ، فقال لم يبقَ على المغرب إلا القليل وبالتالي سأنوي الصوم في هذا اليوم ، عند الحنابلة يصح هذا الصوم ؛ لأنه لم يتناول قبل ذلك مفطراً ، ولأنه نوى في أثناء وقت النية عندهم .

 وهذه المسألة لعلها تأتي في الحديث الآتي ...

7- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: { دَخَلَ عَلَيَّ اَلنَّبِيُّ ( ذَاتَ يَوْمٍ. فَقَالَ: " هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ? " قُلْنَا: لَا. قَالَ: " فَإِنِّي إِذًا صَائِمٌ " ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ, فَقُلْنَا: أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ, فَقَالَ: " أَرِينِيهِ, فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا " فَأَكَلَ }  رَوَاهُ مُسْلِمٌ  (
) . 
[ الشـرح ]:
في هذا الحديث قوله هنا «حَيْسٌ» الحيس تمر يوضع عليه سمن ويُخلط بأقط .

ففي هذا الحديث من الفوائد : دخول الرجل على أهل بيته في أثناء النهار ، ودخول الرجل صاحب الزوجات على بعض زوجاته في أثناء النهار ، كما فعل النبي ( .
وفي الحديث تفقد الإنسان لما في بيته من الأطعمة ونحو ذلك وأنه لاحرجَ عليه .

وفي الحديث أن ما في البيت مؤتمنة عليه المرأة ، فإن النبي ( قد سأل عائشة عما في البيت .

وفي الحديث أنه يجوز أن يستجد الإنسان نية صوم النفل في أثناء النهار ،كما قال الجمهورخلافاً مالك. وظاهر الحديث أن هذه النية لايشترط لها أن تكون قبل الزوال؛ لأنه لم يفرق في الحديث بين ماقبل الزوال ومابعده ، ولايوجد حديث يفرق بين الأمرين ،فالتفريق بينهما يحتاج إلى دليل .

وهم يقولون بأن الأفعال النبوية لايُعطى لها حكم العموم ، فتحمل على أقل أحوالها .

وفي الحديث أن الصائم صومَ النفل يجوز له أن يقطع صومه،كما قال أحمد والشافعي، خلافاً لمالك وأبي حنيفة ، وهذه المسألة مشهورة عندهم بمسألة هل يلزم المندوب بالشروع فيه؟ إذا دخل في مندوب هل يلزمه إكماله ؟

فالحنفية والمالكية يقولون : يلزمه الإكمال ، ويحرم عليه القطع ولو قطع وجب عليه القضاء ، ويستدلون عليه بأن النبي ( لما أخبر الأعرابي عن الصيام فقال هل علي غيره ؟ قال: ( لا، إلا أن تطّوّع) معناه لايجب عليك صيام إلا أن تتطوع فيجب عليك صيام ذلك اليوم الذي تطوعت فيه .

والقول الآخر : بأنه يجوز قطع الصوم ؛لأنه مندوب وليس واجباً، ويستدلون عليه بحديث الباب وهو حديثٌ صريحٌ في المسألةِ ، ويستدلون عليه أيضاً بماورد في بعض روايات هذا الحديث أن النبي ( قال: (الصائمُ المتطوعُ أميرُ نفسِه إن شاء صام ، وإن شاء أفطر) وفي بعض الروايات: (فإنه مثل الرجل ، يُخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها ، وإن شاء أمسكها) .

8- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا, أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ( قَالَ: { لَا يَزَالُ اَلنَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا اَلْفِطْرَ }  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  (
) . 
[ الشـرح ]:
في هذا الحديث دليل على أن إفطار الصائم إذا نوى به التقرب إلى الله عزوجل كان عبادةًوقربة ، وهذا من فضل الله عزوجل أن جعل الإمساك عن الطعام عبادة ، وتناول الطعام عبادة بالنية، وهذا يدلنا على أهمية أن يحوّل الإنسان أفعاله المباحة إلى عبادات من خلال النية .
وفي الحديث مشروعية التعجيل بالفطر،وفيه دليل لأهل السنة في استحبابهم لتعجيل الإفطار بغروب الشمس وقد ورد في حديثٍ آخر أن النبي قال : (إذا أقبل الليل من هاهنا ، وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم) .

وفي الحديث أن من خالف هذا الحكم فإنه يُخشى عليه من زوال الخيرية .

9- وَلِلتِّرْمِذِيِّ: مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ( عَنِ اَلنَّبِيِّ ( قَالَ: { قَالَ اَللَّهُ ( أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا }   (
) . 
[ الشـرح ]:
هذا الحديث رجاله ثقات إلا قُرة بن عبد الرحمن وهو على الصواب: صدوق ، فيكون الحديث حديثاً حسَنَاً .

وفي الحديث من الفوائد استحباب التعجيل بالإفطار ، وأنه مما يُتقرب به لله عزوجل .

وفيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل .

وفي الحديث أن من صفات الله المحبة ، لقوله «أَحَبُّ عِبَادِي» .

وفيه أن الخلق يتفاوتون في محبة الله لهم ، وأنهم ليسوا على رتبةٍ واحدة .

وفيه أن الإيمان يتفاضل ؛بدلالة أن بعض أهل الإيمان أحب إلى الله من بعضهم الآخر .

وفيه دليل على أن التبكير بالإفطار أفضل من المواصلة إلى السحر .

10- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ( قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ( { تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي اَلسَّحُورِ بَرَكَةً }  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  (
) . 
[ الشـرح ]:
في هذا الحديث من الفوائد الأمرُ بالسَّحور ، و"السَّحور" (بفتح السين) المراد به : الأكلة التي يتناولها الناس في السَّحَر وهي آخر الليل ، وأما "السُّحور" (بالضم) المراد به : فعل التسحر الذي هو فعل الأكل .

وقوله هنا «تَسَحَّرُوا» فعل أمر ، لكنه ليس للوجوب باتفاق ؛ وذلك لأن هذا من حظوظ النفس ،ولأن هذا الأمر متعلقٌ بنهي عن أكل في بعض الأوقات ، ولأن الأمر هنا وَردَ على جهة دفع التوهم الحاصل لدى بعض الناس بأن أكْلَة السحر غير مشروعة ، وأنه ينبغي الاحتياط للصيام بعدم تناول هذه الوجبة .

وفي  الحديث من الفوائد أن الأعمال العادية تنقلب إلى عبادات بالنية ،حينئذٍ يحرص الإنسان على تصحيح نيته في جميع أعماله .

وفي الحديث استحباب تأخير السَّحور ؛لأن كلمة السَّحور يراد بها أكلة السحر الذي هو آخر الليل .

وفي الحديث إثبات أن بعض المخلوقات فيه بركة ، والمراد بالبركة النماء والزيادة وعِِظم أثر النفع، وهذه البركة ليست ناتجة من ذات المخلوق ، وإنما هي هبة من الله عزوجل لبعض المخلوقات ،فلايجوز لنا أن نثبت أن شيئا من الأشياء فيه بركة إلا بدليل ، وحينئذٍ لايُتَبرَّك من شيء أو بشيء من الأشياء إلا إذا ورد دليلٌ شرعي بأن ذلك الأمر فيه بركة .

 ولابد أن تكون طريقة التبرك بذلك الشيء معهودةٌ شرعاً ! لوجاءنا إنسان وقال : السحور فيه بركة وبالتالي سأضعه على جسدي وألفّ على يدي من السحور! فهذه طريقة غير مشروعة وإنما مراد الشارع أكل هذه الوجبة ، وليس مراده لفها على اليد ..وهكذا .

11- وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ اَلضَّبِّيِّ ( عَنِ اَلنَّبِيِّ ( قَالَ: { إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ, فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ, فَإِنَّهُ طَهُورٌ }  رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ .
[ الشـرح ]:
هذا الحديث فيه راويَة مجهولة ، يقال لها : الرُبَاب بنت صُليب ، فبالتالي لايعوّل عليه .

لكن ورد من حديث أنس بن مالك  (عند أبي داود وأحمد : (أن النبي ( كان يُفطر على رُطبات قبل أن يصلي ، فإن لم يكن رُطبات ،فتمرات ،فإن لم يكن تمرات، حسا حسوات من ماء) فيُغتنى بحديثِ أنسٍ عن حديثِ سلمانَ هذا .

12- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( قَالَ: { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ ( عَنِ اَلْوِصَالِ, فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ: فَإِنَّكَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ تُوَاصِلُ? قَالَ: "وَأَيُّكُمْ مِثْلِي? إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي ". فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ اَلْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا, ثُمَّ يَوْمًا, ثُمَّ رَأَوُا اَلْهِلَالَ, فَقَالَ: " لَوْ تَأَخَّرَ اَلْهِلَالُ لَزِدْتُكُمْ " كَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا }  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  (
) .
 [ الشـرح ]:
قوله هنا «نَهَى عَنِ اَلْوِصَالِ» المراد بالوِصال : مواصلة الصيام ، والأصل في النهي أن يكون للتحريم والمنع وبذلك قال الجمهور ، وقال طائفة بأنه على الكراهة لأن النبي ( م يُنكر على أهل زمانه ،وقد كان بعض أهل ذاك الزمان يواصلون والأظهر أن النهي على بابه من التحريم لأن الأصل في النهي المنع والتحريم ؛ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنكر على الذين يواصلون .

وكلمة الوصال المراد به الاستمرار في الإمساك عن الطعام ، وهو يقع على طريقتين:

الطريقة الأولى مواصلة يومٍ مع يوم آخر ، هذا داخلٌ في الحديث بلا إشكال .

والطريقة الثانية المواصلة إلى جزءٍ من الليل ، فطائفة تقول: بأن ذلك الوصال مكروه وليس حراماً

وآخرون يقولون بأنه مباح إذا لم يُقصد به التعبد لله عزوجل ، ويستدلون عليه بما ورد في الحديث أن النبي  (قال ( أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر ) .

وفي الحديث أنه لايجوز لإنسانٍ أن يتقرب لله بعبادةٍ لم يشرعها رسول الله ( ولم يأمر بها، فإنه أنكر عليهم وِصالهم .

وقوله هنا «فَإِنَّكَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ تُوَاصِلُ? » فيه جواز سؤال المفتي عن سبب مخالفة قوله لفعله ، كما فعل الصحابة ،ولم يُنكر عليهم النبي(  .
وفيه أنه إذا تعارض فعلٌ وقولٌ ،فإننا نحاول أولاً الجمع بينهما ، ولا نبادر إلى تقديم القول على الفعل ،وإلا لقال له رسول الله  (طريقتكم هذه خطأ ؛ لأن أقوالي لاتعارَض بأفعالي .

 وفي الحديث الاحتجاج بالأفعال النبوية كما فعل ذلك الرجل وأنه يُحتج بها، وأنها حجة شرعية إلا إذا ثبتت خاصة بالنبي ( .

وقوله هنا «إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي» اختلف أهل العلم في ذلك ، فقال طائفة: بأنه إطعامٌ حقيقي وسقيا حقيقية ، هذا هو الأظهر لأن الأصل في الألفاظ الحقيقة ، وقال آخرون : بأن الله يقويه ولو لم يتناول طعاماً أو شراباً ، وقال آخرون : بأنه يشتغل بالتفكر بالله عن التفكر في الطعام .

وفي الحديث جواز التعزير بالعقوبة ، فإنهم لمّا لم ينتهوا عن الوصال عاقبهم بكون الوصال أياما متعاقبة .

وفي الحديث أن أمْرَ الشهر مبنيٌ على الهلال ، وأن الإفطار يثبت برؤية الهلال .

وفي الحديث أيضاً جواز استخدام (لو) إذا لم تكن على جهة التحسر ،والمنهي عنه في حديث أبي هريرة الآخر الذي في صحيح مسلم إذا كانت ( لو) على جهة التحسر على القضاء الفائت أمّا إذا لم تكن كذلك فإنه لا يُنهى عنها .

وفي الحديث أن من لم ينتهِ عن المعصية يجوز تعزيره بالعقوبة المناسبة ، وهذا التعزير يكون مِن قِبَل الإمام أو نوابه .

وفي الحديث سماحة الشريعة وحرص الشرع على عدم الإعنات بالخلق ، أو المشقة بهم ؛لأنه نهى عن الوصال رحمةً بالخلق .
13- وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ( { مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ اَلزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ, وَالْجَهْلَ, فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ }  رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ, وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ  (
) . 
[ الشـرح ]:
في هذا الحديث أن هذه الأمور المحرمة يتأكد تحريمها بالنسبة للصائم .

وفيه أن من فوائد الصوم تعويد الصائمين على ترك الأقوال المحرمة والأفعال المحرمة .

وقوله هنا «قَوْلَ اَلزُّورِ» يعني : "الكذب" ، وبعض أهل العلم يقول: "القول الباطل" .

وقوله هنا«والْجَهْل»  يعني: "السفه"وهو التصرفات التي يفعلها الناس بدون تفكّر لعواقبها .

وهذا اللفظ على جهة التنفير من مثل هذه الأعمال ، وإلا فإن الله عزوجل ليس محتاجاً لعبادات خلقه ، وكأنه يقول : بأن الحكمة من الصيام تعويد النفوس على ترك هذه الأفعال المحرمة .

فقوله هنا«حَاجَةٌ» بمعنى حكمة ، ففيه إثبات الحكمة لله عزوجل .

والجمهور على أن من فعل هذه الأفعال فإنه لايُعد مفطراً ، وإنما يُنقص ذلك من أجره ، وبعض الظاهرية يقول : بأنه يفطر بفعل هذه الأمور .

وفي الحديث أن الأعمال المحرمة يعظُم إثمها إذا فُعِلت في الزمان الفاضل ،أو في وقت العبادة التي يتقرب الآخرون إلى ربهم فيها .

14- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: { كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ ( يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ, وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ, وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِهِ }  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ  (
) . 

وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: { فِي رَمَضَانَ }   (
) . 
[ الشـرح ]:
في هذا الحديث قوله «كَانَ يُقَبِّلُ» دليلٌ على جواز التقبيل للصائم ، وقد اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال متعددة : منهم من يقول بالمنع منع الصائم من القبلة مطلقاً .

ومنهم من يجيزها مطلقاً ، ومنهم من يفرق بين الصغير والكبير فيقول تجوز للشيخ ولا تجوز للشاب يستدلون على ذلك بحديثٍ فيه ضعف ، وحديث الباب يدل على ضعف هذا القول فإن عائشة رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا كانت شابة .

والأظهر التفريق بينهما بحسب العلة المذكورة هنا ، فمن كان مالكاً لنفسه ، لاتتحرك شهوته بالقبلة فالقبلة جائزة له ، وبعض أهل العلم يقولون القبلة جائزة مطلقاً إلا إذا ظن أنه سيُنزل .

ومثل القبلة اللمس الذي يكون لشهوة أما اللمس الذي لغير شهوه فلاشك بجوازه .

وقوله هنا «وَهُوَ صَائِمٌ» وهو صائم ظاهره العموم ، يشمل صيام رمضان والقضاء والنذر والتطوع وغير ذلك .

وقوله هنا «لِإِرْبِهِ» تُروى بتحريك الباء ، ويُروى بسكونها ، فمرةً يراد بها حاجة النفس ووطر النفس وبعضهم يقول بأنه إذا كانت التسكين فالمراد به "العضو" وإذا كانت بالفتح فالمراد بها "حاجة النفس" .

وبقيت هنا مسألة وهي : هل تؤثر القبلة على الصوم ، إن كان لايوجد هناك إنزال فلاشك أنه غير مؤثر بالاتفاق .

وأما إذا قبل فأمنى فإنه يفطر بذلك عند الأئمة الأربعة ، ويجب عليه القضاء إن كان الصوم واجباً .

وأما إن أمذى ولم يُمني فعند الإمام أحمد وأظنه مذهب الإمام مالك أنه يُفطر بذلك .

وعند الشافعية والحنفية فإنهم لايرون أنه يفطر بذلك .

وفي الحديث إخبار أحد الزوجين عن الأمور الخاصة إذا كان في ذلك الإخبار فائدة شرعية كما فعلت عائشة رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا في هذا الحديث .

15- وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ( اِحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ, وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ }  رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ  (
) . 
[ الشـرح ]:
قوله هنا «اِحْتَجَمَ» فيه دليل على جواز الاحتجام ، ولايُقال بأن الاحتجام مشروع أو أنه عبادة ، وإنما الاحتجام من الأفعال العادية ، التي فعلها النبي ( لاعلى جهة القربة والعبادة ، فيدل ذلك على جواز هذا الفعل ،ولايكون قربةً ولا عبادة .

وقوله هنا «وَهُوَ مُحْرِمٌ» فيه جواز الاحتجام حال الإحرام .

وقوله هنا « وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ » اختلف أهل العلم في هذه اللفظة .

فالإمام أحمد وابن المديني قالوا : بأن هذه اللفظة شاذة ، والصواب أنه احتجم (وهو محرم) وأن زيادة (وهو صائم) قد خالف الراوي فيها روايةَ من هو أوثق منه ، فإن جميع أصحاب ابن عباس لايذكرونها قالوا انفرد بها وهيب عن أيوب عن عكرمة ، ولكن هذه اللفظة قد ثبتت من طريق آخر فقد رواها شعبة عن الحكم عن مُقسم عن ابن عباس ، فحينئذٍ لايكون هناك معوّل لمن يقول بأن هذه اللفظة شاذة .

لكنه في روايته قال (وهو بالقاحة) وهذا مكان جنوب مكة ، مما يدل على أن النبي (كان صائماً في أول نهاره ثم بعد ذلك احتجم وذلك لأنه مسافر ، والمسافر يجوز له أن يُفطر في أثناء يومه ، وبالتالي تكون هذه الرواية ثابتة ، ولا يكون فيها دلالة على أن الحجامة غير مؤثرة على الصوم ،بل هي مؤثرة ، وإنما كان النبي ( صائماً في أول يومه ، ثم بعد ذلك ترك الصيام من أجل كونه مسافراً ،والمسافر يجوز له الإفطار، فكما يجوز له الإفطار بالأكل والشرب يجوز له الإفطار بالحجامة .  
16- وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ( { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ( أَتَى عَلَى رَجُلٍ بِالْبَقِيعِ وَهُوَ يَحْتَجِمُ فِي رَمَضَانَ. فَقَالَ: " أَفْطَرَ اَلْحَاجِمُ  وَالْمَحْجُومُ " }  رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا اَلتِّرْمِذِيَّ, وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ حِبَّانَ  (
) .
[ الشـرح ]:
قوله هنا «أَفْطَرَ» ظاهره الفطر من الصيام وأن الحجامة مؤثرة على الصيام .

وفي هذا الحديث إثبات الفطر بالحجامة ،وهو مذهب الإمام أحمد .

والأئمة الثلاثة على أن الحجامة لايُفطر بها الصائم ،قالوا وحديث الباب منسوخ بحديث ابن عباس الذي قبله .

وقد ثبت هذا المعنى (أفطر الحاجم والمحجوم) عن جماعة من الصحابة ، ولذلك قال طائفة : بأنه حديث متواتر .

وقد تقدم أن حديث ابن عباس كان في السفر ، وأنه لايتعارض مع هذا الحديث ،وبالتالي فلايوجد هناك معارضة حتى نحكم بالنسخ .

ثم إنّا لانعلم التاريخ فقد يكون حديث (أفطر الحاجم والمحجوم) متأخراً .

فإن قال قائلاً : هذا المحجوم قد أُخِذَ منه الدم فلماذا نحكم بأن الحاجم-وهو لم يؤخذ منه دم- قد أفطر بذلك؟ فيقال في مثل هذا : بأن الحاجم يحتمل أن يدخل الدم إلى جوفه أو يدخل إلى جوفه شيء من الأبخرة المتصاعدة من مثل هذه الدما ، والدخول دخول شيءٍ إلى الجوف أمرٌ خفي، والعادة من الشريعة أنها لاتربط أحكامها بأمور خفية ، وإذا كان هناك أمور خفية يتعلق بها الحكم فإن الشارع يربط الحكم بمظنة ذلك المعنى ، ولذلك مثلاً النائم نحكم عليه بانتقاض الوضوء مع أنه قد يكون جرى عليه الحدث في أثناء النوم وقدلايكون الأمركذلك ، وذلك لأن الشارع أقام مظنة الشيء وهو النوم مقام حقيقته ، وكذلك هنا.

فإن قال قائل : تحليل الدم -هذا الذي في المستشفيات- هل يكون من الحجامة أو لايكون منها؟

المذهب : على أنه لا يحصل الإفطار به هذا مذهب لحنابلة ، قالوا : لأن الحديث في الحجامة والحجامة تكون في الرأس ، وأما الذي في الأعضاء يقال له : فصد ،وبالتالي لا يحصل الإفطار به .

وذهب جماعة من الحنابلة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه يُفطر به الإنسان ،

وقالوا :بأن عادة الشارع أن كل أمرٍ يُضعف الصائم ،فإن الشارع لايعتبر صومه حينئذٍ . ولذلك قالوا في القيء : الشارع جاء بأن من استقاء فإنه يُعد مفطراً بذلك .

بعض الظاهرية يقولون : بأن المراد بالحديث الغيبة ، وهو أن النبي ( دخل فوجد رجلين يغتبان ، فقال هذا اللفظ -أظنه في الحديث الذي بعده- قالوا: فالإفطار كان بسبب الغيبة ، وليس بسبب الحجامة ، وهذا على مذهبهم للحديث الذي قبله بأنهم يقولون بأن المعاصي والكبائر ينتقض الصوم بها .
17- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ( قَالَ: { أَوَّلُ مَا كُرِهَتِ اَلْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ; أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ اِحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ, فَمَرَّ بِهِ اَلنَّبِيُّ ( فَقَالَ: " أَفْطَرَ هَذَانِ ", ثُمَّ رَخَّصَ اَلنَّبِيُّ ( بَعْدُ فِي اَلْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ, وَكَانَ أَنَسٌ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ }  رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ وَقَوَّاهُ  (
) .
 [ الشـرح ]:
هذا الحديث فيه علة ، وذلك لأن هذه الحجامة بسياق هذا الحديث كانت يوم فتح مكة ، وجعفر ابن أبي طالب قد مات قبل ذلك ، فحينئذٍ قيل : بأن الحديث معلول ،وبالتالي لا يمكن أن يعارض به الأحاديث الواردة بفطر الحاجم والمحجوم .
18- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا, { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ( اِكْتَحَلَ فِي رَمَضَانَ, وَهُوَ صَائِمٌ }  رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ  (
) . 

قَالَ اَلتِّرْمِذِيُّ: لَا يَصِحُّ فِي هذا الباب شَيْءٌ  .
 [ الشـرح ]:
الحديث فيه إسناده سعيد بن عبدالجبار ، وهو ضعيف وبعضهم يقول : إنه كذاب .

الكحل هل يفطر به الصائم ؟ أو لايفطر به الصائم ؟

الشافعي وأبوحنيفة يقولون : مايفطر به ؛ لأن مافي الباب شيء صحيح كما قال الترمذي .

وأحمد ومالك يقولون إن وجد طعم الكحل في حلقه حكمنا بإفطاره ، وإن لم يجده لم نحكم بإفطاره.

وبعض التابعين بأن الكحل مفطّر مطلقاً .

ولعل القول الأول أظهر ؛ لأننا لا نثبت حكم الإفطار بشيء إلا بدليل .

19- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ( { مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ, فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ, فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ, فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اَللَّهُ وَسَقَاهُ }  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  (
) . 
20- وَلِلْحَاكِمِ: { مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ }وَهُوَ صَحِيحٌ (
) .
 [ الشـرح ]:
في هذه الأحاديث أن من أكل أو شرب ناسياً ؛فإن هذا لايؤثّر على صومه ، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة خلافاً لمالك .
ومالك يقول: بأن هذا الحديث خبر آحاد ، وقد خالف القياس ، وخبر الآحاد المخالف للقياس عنده لايُحتج به . 

وقوله هنا «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ» يشمل جميع أنواع الصوم .

وقوله هنا« فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ » مشعرٌ بأن الصيام باقٍ على صحته ، والمالكية يقولون المراد به: "فليمسك بقية يومه" لكن! تعبيره بالإتمام دليلٌ على أن الصوم الأول لازال باقياً .

وقوله في اللفظ الآخر « مَنْ أَفْطَرَ » أخذ منه الشافعية والحنفية أن المجامع الناسي يصح صومه ولا يطالب بقضاء ولا بكفارة . وأحمد ومالك يقولون بأن صومه يفسد بذلك ويوجبون عليه الكفارة ، حديث الباب بعمومه يشمل المجامع الناسي .

ثم إن حديث إيجاب الكفارة على المجامع قال فيه المجامع : (هلكتُ) ولايقول الإنسان هلكت إلا إذا كان متعمداً يلحقه الإثم بذلك الفعل .
21- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ( { مَنْ ذَرَعَهُ اَلْقَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ, وَمَنْ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ اَلْقَضَاءُ }  رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ  (
) ، وَأَعَلَّهُ أَحْمَدُ  (
) ، وَقَوَّاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ  (
) .
[ الشـرح ]:
سبب إعلال أحمد له أنه من رواية عيسى بن يونس ، وعيسى بن يونس ثقة ثبت ، لكنه إذا حدّث من كتابه كان كذلك ، وأما إذا حدّث من حفظه فإنه يضطرب في أحاديثه ، ولذلك قال أحمد : هذا الحديث من رواية عيسى بن يونس وقد حدّث من حفظه لامن كتابه ،فيكون الحديث معلولاً، ولكن هذا الحديث قد روي من طريق حفص بن غياث متابعاً لعيسى بن يونس ، متابعاً لعيسى بن يونس فيكون الحديث صحيحاً .

وفي الحديث أن من ذرعه القيء بأن يكون قد خرج بعضُ الطعام من جوفه بدون استدعاء فإن صومه صحيحٌ مجزئٌ ولا يطالب بالقضاء؛ لأن القيء ذرعه بغير اختيار منه وهذا محل اتفاق .

 وفي الحديث أن من طلب إخراج القيء متعمداً للإخراج ،فخرج شيء من بطنه كثير فإنه يفسد صومه بذلك وهذا قول جماهير أهل العلم ، أما إذا كان الخارج قليلاً ففيه أقوالٌ لأهل العلم ..

بعضهم يقول : بأنه يفطر بذلك .

وبعضهم يقول : لا يفطر ..

وبعضهم يقول : إن كان ملئ الفم فأكثر أفطر ، وإلا لم يفطربه ، وهو الذي يسمونه "القلْس" أو "القلَس" على اختلاف بين أهل اللغة فيه .

وظاهر الحديث بأنه يُفطر به مطلقاً ؛لأنه لم يفرِّق بين قليلٍ ولاكثير ، ولأنه بصيغة الشرط وحذْف المتعلّق بالشرط يُفيد عمومه قال : (مَنْ اسْتَقَاءَ)لم يقل شيئاً قليلاً ولاشيئاً كثيراً ، فدلَّ ذلك على ثبوت الحكم في العموم ، أما إذا طلب القيء لكنه لم يخرج منه شيء، فظاهر الحديث أنه يفطر بذلك لأنه قال: (مَنْ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ اَلْقَضَاء) يعني سواءً قاء أو لم يخرج منه شيء ، ولكن هذا متروك بالاتفاق ، قياساً على بقية المفطرات إذا استدعاها فلم تحصل له ،فإنه لايفطر بذلك حتى تحصل حقيقةً ، فحينئذٍ يكون هذا الكلام على مايسميه أهل الأصول دلالة الاقتضاء بحيث يكون هناك محذوف يحتاج الكلام إلى تقديره فكأنه قال : (مَنْ اسْتَقَاءَ "فقاء" فَعَلَيْهِ اَلْقَضَاء) .

وفي الحديث أن المكره على تناول المفطرات فإنه لايفطر بذلك ، ويدل عليه الحديث الذي قبله ؛لأن المكره مماثل للناسي ،هنا قال: (مَنْ ذَرَعَهُ اَلْقَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ) فلو أخذ جماعة شخص من الأشخاص وأرغموه على تناول المفطّر فإنه لايُفطر بذلك وهذا مذهب الأئمة الثلاثة مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد .

22- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ( خَرَجَ عَامَ اَلْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ, فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ, فَصَامَ اَلنَّاسُ, ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ, حَتَّى نَظَرَ اَلنَّاسُ إِلَيْهِ, ثُمَّ شَرِبَ, فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ اَلنَّاسِ قَدْ صَامَ. قَالَ: "أُولَئِكَ اَلْعُصَاةُ, أُولَئِكَ اَلْعُصَاةُ" }   (
) . 
وَفِي لَفْظٍ: { فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ اَلنَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ اَلصِّيَامُ, وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ، فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ اَلْعَصْرِ، فَشَرِبَ }  رَوَاهُ مُسْلِمٌ  (
) . 
كان خروج النبي ( إلى مكة في السادس عشر من رمضان من سنة ثمان ، وهذا الحديث فيه عدد من الفوائد منها : أن المسافر يجوز له الفطر وهذه المسألة تشتمل على عدد من المسائل :

المسألة الأولى من سافر من أول الشهر قبل دخول الشهر ،فهذا يجوز له الفطر بالإجماع .

المسألة الثانية مقيم ثم سافر في أثناء الشهر فهل يجوز له أن يفطر في اليوم الذي يكون بعد سفره ، هذا الجمهور على أنه يجوز له الفطر لقوله تعالى:{فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} .

المسألة الثالثة مقيم سافر في أثناء النهار ،فهل يجوز له أن يفطر في ذلك اليوم الذي قد صام أوله أو لايجوز له ذلك؟ جمهور أهل العلم يرون أنه لايجوز له ذلك ،والإمام أحمد يجوِّزه ،ولعل قوله أقوى ؛لأن النصوص قد علقت الفطر بالسفر وهذا قد سافر ، ولحديث الباب فإنه  (قد أصبح صائما ثم أفطر بعد ذلك .

المسألة الرابعة مسافر صام في أول اليوم ، ثم بعد ذلك نوى الإفطار في أثناء اليوم ، كفعل النبي ( هنا ، فالجمهور يجوّزون له الإفطار ودليلهم حديث الباب ،وذهب الإمام مالك إلى أنه لايجوز له الإفطار وهو محجوجٌ بهذا الحديث .

    ويدل هذا الحديث أيضاً -من الفوائد- أن المسافر لايجوز له الإفطار حتى يخلِّف البيوت وراءه ؛لأن السفر مأخوذٌ من الوضوح ،يقال: سميت الأسفار"أسْفَاراً" ؛لأنها تسفر عن أخلاق الرجال يعني : توضحها وتبينها  ولذلك يقال "سفور المرأة" يعني: كشفها لوجهها ، وهناك رواية عن أحمد اختارها ابن القيم وهو قول لكثير من المالكية بأنه يجوز الإفطار ولو لم يغادر الإنسان عامرَ بلدِه إذا جزم ونوى أن يسافر في ذلك اليوم ورد فيه حديث في سنن أبي داود ووصْفُ ذلك بأنه هو (السنة) وظاهر الحديث الصحة لكن فيه علة ، لذلك حكم عليه أهل العلم بأنه شاذ .

     ومن مسائل هذا الحديث أن المقتدى بهم يستحسن بهم أن يفعلوا الرخص ليُقتدى بهم ، كما فعل النبي ( ذلك ، واعتراض النبي (في أولئك الذين صاموا وتسميتهم بـ (العُصَاة) ؛إنما هو لأن الصيام قد شقَّ بهم ، والشارع لا يتطلع إلى الإعنات على الخلق أو المشقة بهم لمجرد المشقة ، فقد يكون حديث الباب من عواضد قاعدة المـشقة تجلب التيسيـر .
23- وَعَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ رِضَى اَللَّهُ عَنْهُ; أَنَّهُ قَالَ: { يَا رَسُولَ اَللَّهِ! أَجِدُ بِي قُوَّةً عَلَى اَلصِّيَامِ فِي اَلسَّفَرِ, فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ? فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ( " هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اَللَّهِ, فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ, وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ " }  رَوَاهُ مُسْلِمٌ  (
) . 

وَأَصْلُهُ فِي " اَلْمُتَّفَقِِ عليه " مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ; { أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو سَأَلَ }   (
) 
[ الشـرح ]:
في هذا الحديث من الفوائد : أن الحديث قال فيه (اَلصِّيَام فِي اَلسَّفَرِ) وكلمة "السفر" عامة تشمل جميع أنواع السفر، فقد يُستدل به على جواز الإفطار حتى في أسفار المعاصي،كما هو قول أبي حنيفة خلافاً للجمهور .

وقوله هنا «اَلصِّيَام » كلمة عامة،فتشمل النفل والفرض والقضاء والنذر والكفارة ونحو ذلك.

 وفي قوله « فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ » دلالةٌ لقول الإمام أحمد : أن الأفضل للمسافر أن يفطر ، وأن يأخذ بالرخصة ؛لأنه قال في الإفطار (حَسَن) وقال عن الصيام (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ) .

وفي الحديث استحباب الترخص في سائر الأمور ،لأن العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب فإن السبب كان خاصاً في  الصيام في السفر واللفظ عام في الرخص .

وفي بعض ألفاظ الحديث أنه قال : (إني أسرد الصوم) استدل به الجمهور على جواز صيام الدهر إذا لم يصم أيام التشريق وأيام الأعياد ، والصواب المنع وأنه لايجوز لحديث (لا صَامَ من صام الدهر) .

ولعلَّ الحديث يأتي ...
24- وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: { رُخِّصَ لِلشَّيْخِ اَلْكَبِيرِ أَنْ يُفْطِرَ, وَيُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا, وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ }  رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَالْحَاكِمُ, وَصَحَّحَاهُ  (
) .
 [ الشـرح ]:
هذا صحيحُ الإسناد ، وهو مرفوعُ إلى النبي ( على الصحيح ؛لأن الصحابي إذا قال: أُمِرنا ..ونهينا..ورُخِّصَ فالأصل أن يكون مرفوعاً إلى النبي ( ، وقد وقع الخلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم في تفسير قوله {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} [البقرة : 184] :

* فابن عمر وسلمة يقولون بأن هذه الآية منسوخة .

* وابن عباس يقول : بأنها يراد بها الشيخ الكبير .

ولايمتنع أن يكون كل من القولين دالٌ مدلولٍ واحد؛ لأن من معاني كلمة النسخ عند المتقدمين : التخصيص .

وفي الحديث أن الشيخ الكبير العاجز عن الصيام يجوز له الصيام ،والعجْز عن الصيام يُرجع فيه إلى الأطباء الثقات.

وظاهر حديثِ الباب أن الشيخ الكبير إذا أفطر فيجب عليه أن يُطعم عن كل يوم مسكيناً وبهذا قال الجمهور ومنهم أبوحنيفة وأحمد وجماعة ، والإمام مالك يقول : لايجب عليه الإطعام ويسقط عنه الصيام؛لأنه عاجز عن الصيام ، وقاعدة الشريعة بأن من عجز عن واجب سقط عنه ، والقول الأول أقوى لحديث الباب .

ومما يبحث هنا :مقدار الإطعام ، وقد اختلف فيه والأظهر عند كثير من أهل العلم أن الإطعام في كفارة الصيام نصف صاع ، وبعضهم يقول : يُكتفى بالمد ، فمن رأى أنه نصف صاع قاسه على كفارة اليمين وما ماثلها ، وكان أنس بن مالك يضع جفنةً فيها مايطعم ثلاثين مسكيناً ، لماكَبُر وعجِزَ عن الصيام وهذا يدلنا على أنه لايجب على الكبير أن يخرج إطعام كل يوم في ذلك اليوم ، وأنه يجوز له أن يؤخِّر الإطعام .

ومما يُبحث هنا حكم (الحامل والمرضع) ،الحامل والمرضع إذا خافت على نفسها فقط فهي مريضة ، لها أحكام المرضى ، فتقضي ذلك اليوم ولاكفارة عليها.

 وأما إذا خافت على ولدها فإن الإمام مالك وأبو حنيفة يقولون : يجب عليه القضاء ولايجب عليه إطعام ، والإمام أحمد والشافعي يقولون :يجب عليها إطعام .وقد ورد ذلك عن جماعة من الصحابة منهم ابن عباس وابن عمر ، وقولهم لايُعد تخصيصاً للآية ولانسخاً لها .

والأظهر أن قول الصحابي إذالم يوجد له مخالف من الصحابة أن يكون حجةً شرعيةً  .
25- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( قَالَ: { جَاءَ رَجُلٌ إِلَى اَلنَّبِيِّ ( فَقَالَ: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ. قَالَ: " وَمَا أَهْلَكَكَ ? " قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى اِمْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: " هَلْ تَجِدُ مَا تَعْتِقُ رَقَبَةً? " قَالَ: لَا. قَالَ: " فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ? " قَالَ: لَا. قَالَ: " فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا? " قَالَ: لَا, ثُمَّ جَلَسَ, فَأُتِي اَلنَّبِيُّ ( بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ. فَقَالَ: " تَصَدَّقْ بِهَذَا ", فَقَالَ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنَّا? فَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا, فَضَحِكَ اَلنَّبِيُّ ( حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: "اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ " }
رَوَاهُ اَلسَّبْعَةُ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ  (
) .
[ الشـرح ]:
دلَّ هذا الحديث على تحريم الجماع للصائم ، وأن الصيام يفسد بالجماع ، سواءً أنزلَ أم لم يُنزلْ ؛لأنه قال : (وَقَعْتُ عَلَى اِمْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ) والوِقاع يصدق على الجماع ، ولو لم يكن هناك إنزال .

وفي الحديث وجوب الكفارة المغلَّظة على من جامع في نهار رمضان ، وهل يجب على المجامع قضاءُ اليوم الذي جامع فيه؟ أو يُكتفى فيه بالكفارة ؟ 

الجمهور يقولون: يجب عليه القضاء ؛قالوا:لأن القضاء من الأمور المستقرَّة في الذهن لأن من أفسد صيامه وجب عليه القضاء ،وقد ورد في بعض ألفاظ الحديث إيجاب القضاء عليه .

والإمام الشافعي يقول: بأنه يُكتفى بالكفارة ولاقضاءَ عليه .

ولعل القول الأول أظهر .

أما إذا جامع دون الفرج ولم يُنزل ،فإنه حينئذٍ لا يؤثِّر على صومه .

أما إذا جامع دون الفرج وأنزل ، فإن الجمهور يقولون يفسد الصوم ويجب عليه القضاء لكن لايجب كفارة والإمام مالك يوجب الكفارة وظاهر حديث الباب عدم الكفارة لأنه لايسمى ذلك الفعل وِقاعاً .

 أما إذا جامع الرجل إمرأته ناسياً ، فالإمام أحمد يوجب الكفارة عليه ، والإمام مالك يقول: عليه القضاء بدون كفارة والجمهور ومنهم أبوحنيفة والشافعي يقولون : لاكفارة عليه .

وأما إذا جامع في الدبر فإن الجمهور يوجبون الكفارة ، عليه كذلك ، خلافاً للحنفية ، قالوا: لأنه يسمى وِقاعاً .

وهل على المرأة كفارة إذا جومعت ؟

 إن كانت مكرهة ، فلا كفارة عليها عند الجمهور .

وأما إن كانت غير مكرهة وراضية وراغبة ، فإنه يجب عليها الكفارة عند الجمهور .

وأما إذا كان الرجل مكرهاً على الجِماع ،فلو أكره على الجماع، فالإمام أحمد يقول : لا تنتفي الكفارة بذلك ؛لأنه لايتصور في الجماع انتشارٌ بالإكراه، والجمهور : لايوجبون عليه الكفارة .

أما إذا أفطر لعذر _كالمسافر_ ثم زال ذلك العذر بحضوره ، فهذا يجب عليه الإمساك في بقية اليوم ،فلو جامع في بقية يومه ؛هل تجب عليه الكفارة ؟

الإمام أحمد والإمام أبوحنيفة : يوجبون عليه الكفارة قالوا: لأن الحديث فيه (وقعت على أهلي في رمضان) ، ماعلقه بالصيام .

والشافعي ومالك لايوجبون عليه  الكفارة .

ولعل القول الأول أولى .

أما لو أفطر متعمداً من غير جِماع مثل من أكل أوشرب،فهل تجب عليه كفارة ؟

قال الإمام أحمد والشافعي : لاتجب عليه كفارة؛ لأن الحديث في وِقاع وأما الآكل والشارب هذا لم يواقع وبالتالي لاكفارة عليه وهذا القول أرجح ،خلافاً لقول مالك وأبي حنيفية الذين يرون : أن الكفارة تجب عليه بالإفطار في نهار رمضان متعمداً .

وأما بالنسبة للجِماع في صوم النفل هذا لاكفارةَ فيه ،وكذلك -على الصحيح- الجماع في القضاء وفي النذر ؛ لأن حديث الباب قال : (في رَمَضَان) .

أما إن جامع الإنسان في الليل ثم استدام الإنسان إلى حين طلع الفجر فحينئذٍ تجب عليها لكفارة أيضاً ؛لأنه يصدق عليه أنه جامع في نهار رمضان في خلافاً لأبي حنيفة .

أما إذا كان قد جامع في الليل فلما سمِع أذان الفجر نزع مباشرة ، فهل تجب عليه الكفارة؟

الإمام أحمد يقول : نعم تجب عليه الكفارة ؛لأن النزع عنده جماع يقول :لأنه يلتذ به .

والجمهور يقولون :لاكفارة عليه ولاقضاء وصيامه صحيح والنزع لايُعد جماعاً؛لأنه للتخلص من الجماع .

والإمام مالك يقول: يجب علي القضاء، لكن لاتجب عليه الكفارة .

      وخصال الكفارة مذكورة في الحديث = إعتاق رقبة .

وظاهر هذا أن الرقبة تُجزئ ولو كانت كافرة ؛ لأن كلمة (رقبة) مطلقة،نكرة في سياق الإثبات ، فتفيد الإطلاق فأي رقبة تُجزئ ،وبذلك قال أبو حنيفية . 

والجمهور يقولون : لابد أن تكون الرقبة مؤمنة قياساً لكفارة الجِماع على كفارة القتل ، من باب حمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم واختلف السبب ، والصواب : أن المطلق يُحمل على المقيد وبالتالي لابد أن تكون الرقبة مؤمنة .

وقوله هنا « هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ » فيه أنه يجوز للإنسان أن يذكر أحواله الخاصة التي لايُطلع عليها من أجل استفادة فائدة شرعية .

والخصلة الثانية = صيام شهرين متتابعين .

وهذا إنما يكون لمن لايجد الرقبة ،وصيام الشهرين المتتابعين لابد أن تكون الأيام متوالية ما يقطع بينهما بإفطار ،ولايختار شهرين فيهما أيام يحرم صومها كأيام العيد ، مايروح يصوم شهر ذي الحجة ومحرم .

وقوله هنا« شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ » المراد بها الشهر الهلالي ،فلو صام من بداية الشهر ،وكان الشهران المتواليان أجزأه ذلك ، أجزأه صيام ثمانية وخمسين .لكن لو صام من أثناء الشهر وجب عليه أن يكمِّل الشهر الأول ثلاثين يوماً ، والشهر الثاني بحسب الهلال .

 لو شرَع بالصوم ثم تمكن بعد ذلك من العتق ، فإذا أعتق أجزأه العتق بلا إشكال ، لكن هل يجوز له أن يستمر على الصيام ؟ الجمهور: قالوا يجزئه ذلك لأنه في حال بدء الصيام كان عاجزاً عن الإعتاق .

والخصلة الثالثة = إطعام ستين مسكيناً ، وهذه الخصلة لا يجوز الذهاب إليها إلا عند العجز عن الصيام .

وقوله هنا « سِتِّينَ مِسْكِينًا » هذا نص بأنه لابد من إطعام هذا العدد من المساكين، ولايجزئ أن يطعم مسكيناًُ واحداً =ستين يوماً ، كما هو قال الجمهور خلافاً لأبي حنيفة .

وأما عن مقدار الإطعام فإن ظاهر الحديث أنه يُكتفى فيه بكل مسكين بمقدار مُد من الطعام من أي صنفٍ من أصناف الطعام ، لقوله هنا «عَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ» والعرَق فيه خمسة عشر صاعاً وهذا القول أرجح وهو قول الشافعي، والإمام أحمد يقول: إن كان من البُر يكفي مد ، وإن كان من غير البر يكفي فيه نصف صاع كالظهار ، وأبوحنيفة يقول : إن كان من البر فيكفي نصف صاع ، وإن كان من غيره فلابد من صاع كامل . 

ثم بعد ذلك تكلم عن حال العجز فقال: (لاأجِدُ) ، ففي الحديث هنا قال (أتي له بتمر قد تُصدِّق به عليه) فأخرجه في الكفارة مما يدل على أنه يجوز إخراج ما يصل إلى الإنسان بطريق الهبة أو بطريق الصدقة في الكفارات والنذور ، وأنه لاحرجَ عليه في مثل ذلك .

وظاهر الحديث أن العاجز عن الإطعام تسقط عنه الكفارة وبذلك قال الإمام أحمد ، والجمهور على أن الكفارة تبقى في ذمته .

لكن هنا مسائل متعلقة بتعدد الجِماع :

1-لوجامع في يومين فلكل يومٍ كفارةٌ مستقلة . 2-لكن لوجامع في يوم واحد مرتين ، فإنه حينئذٍ إن لم يكن قد أخرج  عن الكفارة الأولى فتكفيه كفارة واحدة عن الجِماعين .

وفي الحديث أن المجامع هنا ليس أعرابياً ..بخلاف ما يتناقله كثير من المحدثين والأصوليين بأن المجامع أعرابي ؛لأنه قال: (فَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا) مما يدل على أنه من أهل المدينة .

وفي الحديث أن إخبار الإنسان عن نفسه في الأمور الخاصة والمحزنة جائز ، قال : (لاأَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا) (أَعَلَى أَفْقَرَ مِنَّا?) .

وفي الحديث جواز الضحك (فَضَحِكَ اَلنَّبِيُّ () .

وفيه حسن خلق النبي ( لم يقابل هذا الرجل بإكفهرار ولا غيره .

وفيه أن التائب إذا جاء مقراً بذنبه ، راجياً عفو ربه ، فإنه ينبغي أن يُتلطّف معه كما فعل النبي ( مع هذا الرجل .

وفي الحديث الرفق بالمتعلم الذي يرغب في تعلم الأحكام .

وفي الحديث الجلوس في المسجد في غير أوقات الصلوات ؛فإن النبي ( كان جالساً في المسجد .

وفي الحديث أن حديث الإنسان عن نفسه بما لايتضمّن مدحاً ولاقدحاً جائز ولا حرج فيه .

وفي الحديث أيضاً التعاون على الخير ودفع الإنسان دفع الصدقة الواجبة على غيره .

وفي الحديث أن الإنسان إذا كان مضطراً إلى طعام ووجبت عليه صدقة ،فإنه لايجب عليه أن يخرج تلك الصدقة ؛ لأن المضطر مقدم على غيره .
26- وَعَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ( كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ, ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  (
) و زَادَ مُسْلِمٌ فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ: وَ لَا يَقْضِي  (
) .
 [ الشـرح ]:
في هذا الحديث من الفوائد تأخير الاغتسال ، وأنه لايجب أنه يكون مع الجِماع مباشرة .

وفي الحديثِ أيضاً صحةُ صوم من أصبح جنباً ،وبذلك قال جمهور أهل العلم خلافاً لأبي هريرة في أول أمره .

وفي الحديث أن الحائض والنفساء إذا انقطع دمها قبل الفجر صحَّ لها أن تصوم ولو لم تغتسل إلا بعد أذان الفجر .

وفي الحديث الاستدلال بالأفعال النبوية .

وتدلنا هذه الأحاديث على شيء من الحكمة الإلهية في تعديد زوجات النبي ( .

وفي الحديث جواز الجماع ليالي الصيام .

وفي الحديث الرجوع إلى النساء في العلم ، وخصوصاً فيما يكون من الأمور الخاصة التي لايطّلع عليها الرجال ، بل في الحديث ترجيح رواية النساء على رواية الرجال فيما يتعلق بشؤنهن .

وقد جاء في حديث أبي هريرة على أن (من أصبح جنباً فلا صوم له) وقد تكلم أهل العلم في هذا الحديث: فالأكثر على أنه منسوخ ، وبعضهم يقول :إن فيه علة ، وبعضهم طعن في رواية أبي هريرة له ، وبعضهم أوّله بالندب ،وعلى كلٍ فحديث الباب صريحٌ واضح ، وبالتالي لانحتاج معه إلى غيره .

27- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ( قَالَ: {مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ }  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  (
) .
[ الشـرح ]:
قوله هنا « وَلِيُّهُ » المراد به القرابة ، قال بعضهم : العاصب قال بعضهم : كل من له به علاقة .

والصيام الذي يموت الإنسان وهو في ذمة ذلك الميّت على أنواع :

النوع الأول : صيامٌ واجب عجِز المكلف عن صومه حتى مات ،بحيث لم يوجد وقت يتمكن فيه من الصوم، كمريضٍ جاءه رمضان وهو مريض ثم بعد استمرَّ معه المرض إلى وفاته التي حصلت بعد ثلاثة أشهر ، فهذا لايصام عنه ولايطعم عنه ، لأنه لم يوجد وقت يتمكن فيه من فعل الصوم .

والثاني : شخصٌ وجب عليه الصيام وتمكّن من أدائه وأخّره ، كما لوشُفي ثم مات بعد ذلك ن فالجمهور يقولون : يُطعم عنه ،ومذهب إسحاق والظاهرية أقوى ؛لموافقته لظاهر الحديث ،كيف وقد ورد في بعض روايات الحديث أنه قال (في صومِ رَمَضان) ، والحنابلة يحملون حديث الباب على صيام النذر ،ولكن الأظهر أن حديث الباب عام مطلق؛لأن قوله هنا (صيـام) نكرة في سياق الشرط فيكون عاماً في جميع أنواع الصوم 

أما صيام النذر لومات الإنسان وعليه صوم نذر ولم يتمكن من الصوم فحينئذٍ قال أحمد: بأن وليه يصوم عنه ؛لحديث الباب وهذا القول أقوى ، والحنفية والمالكية يقولون: لايصوم ولايصام عنه صوم النذر قالوا: لأنه يخالف عمل أهل المدينة ، وخبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة عند المالكية يرد ، لكن حديث الباب حديث صحيح متفق عليه فيُعمل به.

هل هذا الصيام واجب على الولي ؟ نقول لا، لايجب على الولي وإنما هو من المستحبات ،وقوله هنا « صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ » يعني أنه يُشرع للولي أن يصوم عنه ، وليس ذلك على سبيل الوجوب لأن الوجوب متعلق بذمة الأول ، والله عزوجل يقول {لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الإسراء : 15].

والصواب أنه لايشترط أن يوصي الميت بالصيام عنه ،فيصام عنه على سبيل الاستحباب سواءً أوصى أولم يوص .

واستُدل بالحديث على أن القرابة لاتنقطع بالموت ؛لأنه قال (من مات...صام عنه وليه) مما يدل على أن الولاية والقرابة باقية بعد الموت .
  بَابُ صَوْمُ اَلتَّطَوُّعِ وَمَا نُهِيَ عَنْ صَوْمِهِ 
28- عَنْ أَبِي قَتَادَةَ اَلْأَنْصَارِيِّ ( { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ( سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ. قَالَ: " يُكَفِّرُ اَلسَّنَةَ اَلْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ ", وَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ. قَالَ: " يُكَفِّرُ اَلسَّنَةَ اَلْمَاضِيَةَ " وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ اَلِاثْنَيْنِ, قَالَ: " ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ, وَبُعِثْتُ فِيهِ, أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ " }  رَوَاهُ مُسْلِمٌ  (
) .
[ الشـرح ]:
في هذا الحديث الندب لصوم هذه الأيام وأنه مما يتقرب به إلى الله عزوجل .

وقوله « صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ » ظاهره أن هذا الاستحباب للحاج ولغير الحاج ، لكن ثبت أن النبي ( سقته أم عطية في يوم عرفة ، مما يدل على أن هذا العموم يُخصّ منه حال الحاج .

وقوله هنا « يُكَفِّرُ اَلسَّنَةَ اَلْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ » المراد به: صغائر الذنوب وأما الكبائر فلابد فيها من التوبة .
وقوله هنا « الْبَاقِيَةَ » بعضهم يقول : بأنه على حقيقته؛بحيث يكفر الذنوب التي سيفعلها ،فهذا تكفير للذنوب قبل فعلها ، وآخرون يقولون: هذا لايمكن أن يكون إذ كيف يكفّر الشيء قبل وقوعه ، فلعل المراد به أن يعصم من الذنوب .

وقوله هنا « وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ اَلِاثْنَيْنِ, قَالَ: ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ » استدل به بعض المبتدعة على استحباب عمل الموالد النبوية ، وهذا العمل لم يفعله رسول الله  (ولا صحابته ، والفعل الذي وجد مقتضيه في عهد النبوة فلم يفعل لايكون مشروعاً ، ومن فعله على جهة العبادة والقربة ، يكون فعله بدعةً ، لقول النبي ( (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) .
29- وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْأَنْصَارِيِّ ( أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ( قَالَ: { مَنْ صَامَ رَمَضَانَ, ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ اَلدَّهْرِ }  رَوَاهُ مُسْلِمٌ  (
) .
[ الشـرح ]:
في هذا الحديث مشروعية صيام ستٍ من شوال وأنه يُندب إليه ، وبذلك قال الجمهور خلافاً لمالك ، مالك يقول : "ما أدركت أهل المدينة يصومونه" ، ولكن الحديث حديثٌ صحيح وثابت .

    ويُشترط في صيام ست من شوال إكماله ، فمن لم يُكمل رمضان لايحق له أن يصوم شوال ؛لأنه قال : ( ثم ) المفيدة للتعقيب ، ثم قال :( أتبعه ) .

وظاهر الحديث أنه يُمكن أن تصام "ستُّ شوّال" في أول الشهر ، ويمكن أن تصام في آخرِه .

ويمكن أن تصام متفرقةً ويمكن أن تصام متوالية ؛لأنه لم يفرّق ولم يشترط شيئاً من ذلك ،لكن لابد أن تكون الأيام من شوال، ما يأتي إنسان ويصوم من ذي القعدة ويقول هذه ست شوال ؛لأنه قال: ( مِنْ شَوَّال ) ،ولو قُدِّر أن امرأةً وجبَ عليها صيام شهر رمضان كله ، لكونها نفساء مثلاً فصامت شوال حينئذٍ لا تتمكن من الست ،هل تصوم من ذي القعدة؟ نقول: لا؛ لأن الحديث قال (مِن شوال) لكن يُرجى أن يترتب لها الثواب ؛لأنه قد فاتها صيام الست من الشوال وهي راغبةٌ في فعلهِ ، لأمرٍ ليس في قدرتها ولافي اختيارها .

وقوله هنا « كَصِيَامِ اَلدَّهْرِ » جاء تفسيره في بعض الروايات بأنه صيام رمضان كصيام عشرة أشهر ، والحسنة بعشر أمثالها ، وصيام ست من شوال كصيام ستين يوماً =شهرين ، فيكون كصيام السنة .

واستدلَّ به طائفة على جواز صيام الدهر إذا لم يكن فيه العيدان وأيام التشريق ، وفي الاستدلال بذلك نظر ؛لأن المراد به فضيلة صيام كل يوم على حِدتِه ، وليس المراد به صيام أيام الدهر مجتمعة إلى بعض .
30- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ ( قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ( { مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ إِلَّا بَاعَدَ اَللَّهُ بِذَلِكَ اَلْيَوْمِ عَنْ وَجْهِهِ اَلنَّارَ سَبْعِينَ خَرِيفًا }  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ  (
) .
 [ الشـرح ]:
قوله هنا « فِي سَبِيلِ اَللَّهِ » قيل: المراد به في طاعة الله يعني ناوياً بذلك التقرب لله عز وجل ، وقيل : بأن المراد حال استعداد الإنسان للجهاد ، أما في حالة الجهاد ذاتها فإنه يُنهى عن الصوم ويُتقوى بالفطر على مقاتلة الأعداء على الصحيح ، ولذلك رجّح طائفة كثير من أهل العلم أن المراد : في طاعة الله مطلقاً ولاتختص بحال الجهاد ، قالوا ويدل عليه قوله : (مَا مِنْ عَبْد) والعبد يصدق على الذكر والأنثى .

وفي الحديث استحباب الجمع بين العبادات في الوقت الواحد .

وفي الحديث أنه ينبغي للمرء أن يقصد بأعماله الأجور الأخروية ، ويقصد بأعماله الابتعاد من نارجهنم.

وفي الحديث إطلاق لفظة "وجهه" مع إرادة جميع البدن قال: (بَاعَدَ اَللَّهُ بِذَلِكَ اَلْيَوْمِ عَنْ وَجْهِهِ) ليس المراد ذات الوجه هذا من إطلاق البعض وإرادة الكل .
31- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: { كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ ( يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ, وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ, وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ ( اِسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ, وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ }  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ  (
) . 
[ الشـرح ]:
في هذا الحديث مشروعية صوم التطوع .

وفيه الاقتداء بالأفعال النبوية والاحتجاج بها .

وفي الحديث أيضاً أن النبي ( لم يكن يصوم صوم داود بصوم يومٍ وإفطار يوم ، ولعل ذلك لما يشتغل به ( من الأعمال التي هي في خدمة دين الإسلام ، وخدمة عباد الله المؤمنين .

وفي الحديث استحباب صوم شعبان ، وقد تقدم معنا أن المراد به بحيث لا يُبتدأ الصيام بعد منتصف الشهر .

وفي الحديث جواز صيام أيام متوالية متتابعة ، إذا كان سيكون هناك أيام يفطرها مماثلة لها ؛لقوله : (كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ) .

وفي الحديث العبادة في زمن الغفلة فإن كثيراً من الناس يغفل عن الصيام في شهر شعبان ، فإذا كان هناك غفلة من الناس تجاه عبادةٍ من العبادات ، فإن فعل العبادة التي يُغفل عنها يكون أكثر أجراً .

وفي الحديث أن النبي (لم يستكمل صيام شهر مما يدل على أنه لايُستحب أن يصوم الإنسان شهرا كاملاً إلا ما قيل في شهر المحرم ، فإن النبي ( قال (أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الحرام) .
32- وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ ( قَالَ: { أَمَرَنَا رَسُولُ اَللَّهِ ( أَنْ نَصُومَ مِنْ اَلشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ, وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ }  رَوَاهُ النَّسَائِيُّ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ  (
) .
 [ الشـرح ]:
    الصواب أن هذا الحديث حسن الإسناد ، فيه راوٍ يقال له : يحيى بن سام = صدوق ، فيكون الحديث حَسناً .

وقوله هنا « أَمَرَنَا » ليس المراد به الوجوب وإنما الماد به الاستحباب ؛ لأن الرجل الذي سأل النبي ( عن الواجب عليه من الصيام قال : ( شهر رمضان ، قال :هل علي غيرها ؟ قال لا ،إلا أن تطوّع )

وفي الحديث استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر . 

وفي الحديث أن هذه الأيام الثلاثة المستحبة هي أيام البيض : ( ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة ) ، وقد ورد إطلاق هذه الأيام ، وقد وَرَد صيامُ غيرِها كما في آخرِ الشهر أو في أوله ، أو في الإثنين والخميس ، والأمر في ذلك واسع ولكن الأفضل هو أن تكون هذه الأيام الثلاثة هي أيام البيض .

ومن صام ثلاثة أيام من الشهر فكأنما صام الشهر كاملاً ؛لأن الحسنة بعشر أمثالها .

33- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ( قَالَ: { لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ }  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ  (
) ، وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ: { غَيْرَ رَمَضَانَ }   (
) .
[ الشـرح ]:
في هذا الحديث أيضا عِظم حق الزوج على زوجته ، وأنها لاتصوم صوم تطوع إلا بإذن الزوج ، وكذلك لا تفعل أي فعلٍ يمنع الزوج من الاستمتاع بها ،أو يبعدها عن زوجها إلا بإذن زوجها .

وقوله هنا « وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ »  يفيد أنه إذا كان الزوج غائباً فإنه يجوز للمرأة أن تتطوع بالصيام ولو لم تستأذنه .

وفيه أن حق الزوج على زوجته مقدم على التطوع من العبادات الخاصة ، وقد يكون الإذن من الزوج بطريق لفظي بأن يتكلم بقوله : أذنت لك في كذا ،أو يكون بطريق عُرفي ومن ذلك أن يكون الزوج صائماً يوم الاثنين فتصوم به ، لكن لو صامت بدون إذنه وهو شاهد ، هل يصح الصوم ؟ أو لا يصح؟ 

موطنُ خلافٍ بين الفقهاء : فمن صححه قال : النهي هنا عن أمر خارج الصوم ، ومن منع منه قال : قول النبي ( (لايحل) يدل على تحريم هذا الصوم ، ولا يصح للعبد أن يتقرب لله بما هو محرم .

 وحديث الباب في ظاهره أن المراد به التطوع، وأما صيام رمضان ففي رواية أبي داود: (غيرَ رَمَضان) مما يدل على أن رمضان لا يُستئذن فيه الزوج .

وأما بالنسبة للنذر فاختلف أهل العلم فيه فبعضهم ألحقه برمضان خصوصاً إذا كان متعيناً بزمن ، وبعضهم قال : بأنه مثل صيام التطوع لابد فيه من إذن الزوج .

وأما بالنسبة للقضاء فإنها لاتصوم قضاءً إلا بإذن زوجها إلا إذا ضاقت عليها المدة قبل رمضان ، في شعبان الذي يسبق رمضان القادم ، فحينئذٍ يجوز لها الصيام ولو لم يأذن لها ، ودليل ذلك ما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت : (كان يكون علي الصيام من رمضان فلا أصومه إلا في شعبان لمكانة رسول الله ( مني) ، 

34- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ ( { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ( نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ اَلْفِطْرِ وَيَوْمِ اَلنَّحْرِ }  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  (
) .
[ الشـرح ]:
في هذا الحديث تحريم صوم يومي العيد عيد الفطر وعيد النحر ، وسواءً كان هذا الصوم على جهة التطوع أو على جهة الكفارة ، أو على جهة النذر ، أو على جهة القضاء .

وإذا كان هذا الصوم لايجوز فإن هذا لايصح ، ولايعتبر ولا يكفي في القضاء ولا في النذر .

لكن هل يجوز للإنسان أن ينذر صوم يوم العيد ؟ 

لايجوز له ذلك؛ لأنه لايجوز للإنسان أن ينذر أن يتقرب لله بما هو محرم ، ولايجوز له نذر المعصية .

لكن لو نذر صوم يوم العيد ! هل يُعد نذره فاسداً لا قيمةَ له ؟

قال الجمهور : نعم ، لظاهر حديث الباب لأنه لايصح نذر ماهو معصية .

وقال الحنفية : هذا نذرٌ فاسد وليس بباطل ، وبالتالي يوجبون عليه القضاء ، يقولون لايجوز أن يصوم يوم العيد لكن يجب عليه أن يقضيه من يومٍ آخر .

الجمهور يقولون لايصوم يوم  العيد ولايقضيه من يومٍ آخر ؛لأن النذر أصلاً لم يصح 

وهذا متعلق بالتفريق بين الفساد والبطلان ، الجمهور يرون أن كل ماهو فاسد فهو باطل ،والحنفية يقولون : الباطل مانُهيَ عنه بأصله ووصفه ، والفاسد ما نهي عنه بوصفه دون أصله ، فالصوم مشروع لكن صوم يوم العيد هذا نُهيَ عنه لا لذات الصوم ،وإنما للوصف الذي لِحِق به وهو كونه في يوم العيد فنسميه فاسداً ، ولا نسميه باطلاً .

ويبنون عليه أن الفاسد يمكن تصحيحه ، بأن يطالب بقضاء ذلك اليوم بخلاف الباطل .

وفي الحديث أن العيد يوم واحد وليس أياماً متعددة لقوله (يَوْمِ اَلْفِطْرِ وَيَوْمِ اَلنَّحْرِ) .

35- وَعَنْ نُبَيْشَةَ اَلْهُذَلِيِّ ( قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ( { أَيَّامُ اَلتَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ, وَذِكْرٍ الِلَّهِ ( }  رَوَاهُ مُسْلِمٌ  (
) .
[ الشـرح ]:
قوله هنا « اَلتَّشْرِيقِ » المراد به: تقديد اللحم وتقطيعه ثم نشره ووضعه في الشمس من أجل أن ييبس فبالتالي لا يأتيه الفساد ، والمراد بـ (أيام التشريق) :  اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة ، وسميت هذه الأيام بأيام التشريق ؛لأن الحُجاج يذبحون ضحاياهم فيقددون لحومهم ، ويشرقونها ويضعونها في الشمس  لتجف فلا تفسد .

والحديث دالٌ على أن أيام التشريق لايجوز صومها سواءً على جهة التطوع أو على جهة القضاء ، أو على جهة النذر ، هذا كله مما يحرم .

وفي الحديث أن أيام التشريق يُستحبُ فيها الإكثار من ذكر الله تعالى ،ويستثنى من مسألة الصوم في أيام التشريق عادم الهدي ، فلو حجَّ إنسان متمتعاً أو قارناً لوجبَ عليه هدي ، فلو قدِّر أنه لايجد الهدي ولا يجد ذبيحة فإنه حينئذٍٍ يصوم ثلاثة أيام في الحج ، إن تمكن من صومها قبل يوم عرفة فيصومها فيصوم السادس والسابع والثامن ، أو السابع والثامن والتاسع ثم يصوم سبعة أيام في بلده ،لكن إن عجز عن صوم هذه الأيام الثلاثة قبل يوم العيد ؛ فإنه حينئذٍ يصوم أيام التشريق على الصحيح  ، يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ، كما قال بذلك الجمهور وهو مذهب أحمد ومالك وجماعة خلافاً لبعض الحنفية والشافعية الذين يقولون لا تصام أيام التشريق حتى لعادم الهادي ، والصواب هو القول الأول حديث الباب هذا عام ، ويخصص بالحديث الذي بعده . 

36- وَعَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمْ قَالَا: { لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ اَلْهَدْيَ }  رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ  (
) .
[ الشـرح ]:
     قوله هنا « لَمْ يُرَخَّصْ » هذا قول صحابي فيه إثباتٌ لحكمٍ شرعي بطريقة البناء للمجهول فيُحكم بأنه مرفوع للنبي ( عند جماهير الأصوليين .

   وفي الحديث أن عادم الهدي إذا لم يتمكن من صيام ثلاثة الأيام قبل يوم العيد ، فإنه يصوم أيام التشريق وبذلك قال أحمد ومالك خلافاً للشافعي وأبي حنيفة .

     ويقاس على المتمتع غيرِ الواجد للهدي القارن ، فالقارن إذا عدم الهدي فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج إن تمكن قبل يوم العيد وإلا صام أيام التشريق ، وقـاس بعض العلماء على المتمتع والقارن= المُحصر ، فإن المحصر الذي مُنعَ نم الوصول إلى البيت يذبح هديه ، ثم بعد ذلك يتحلل ، فإذا عَدِم الهدي فإن الفقهاء يقولون : يجب عليه صوم عشرة أيام فهل يجوز للمُحصر أن يصوم هذه العشرة الأيام ثلاثة منها في أيام التشريق ؟ نقول : لا ؛لأن المُحصر ذبحه للهدي غير مؤقت بوقت ، بخلاف القارن والمتمتع ، فإن ذبحهم للهدي متأقّت بيوم العيد وأيام التشريق ، وبالتالي فلا يجوز للمُحصر أن يصوم أيام التشريق ولو كان عادماً للهدي .

37- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( عَنِ اَلنَّبِيِّ ( قَالَ: { لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ اَلْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اَللَّيَالِي, وَلَا تَخْتَصُّوا يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اَلْأَيَّامِ, إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ }  رَوَاهُ مُسْلِمٌ  (
) .
[ الشـرح ]:
في الحديث النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بعبادة من العبادات ، وأن ذلك يكون بدعة لايجوز فعلها ، وبذلك نعلم خطأ من يقول بمشروعية صلاة الرغائب وهي صلاة ليلة جمعة في شهر رجب ، هذه بدعة الحديث يدل على المنع منها .

وفي الحديث النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم ، ويستثنى من ذلك من صام يوم الجمعة لعادة اعتادها كما لو وافق يوم الجمعة صومه ، وهو يصوم يوماً ويفطر يوماً ، وقيل في علة النهي عن ذلك أن يوم الجمعة يوم عيد وأيام الأعياد يُنهى عن صومها ، وقيل بأن يوم الجمعة يوم ذكر ،فناسب أن يُفطر في ذلك اليوم ليتمكن الإنسان من الذكر ، كما في يوم عرفة ، وبعضهم يقول إن النهي لئلا يؤدي إلى الافتتان بذلك اليوم كما فعل اليهود والنصارى في يومي السبت والأحد ، والعلة في ذلك ظنية ، ويقاس على منع تخصيص الجمعة بالقيام والصيام = تخصيصُه بأي عبادة أخرى كما لو خُصص يوم الجمعة بالاعتكاف حينئذٍ نقول: مايجوز ، ومثله تخصيص وقت معين لعبادة من العبادات ،ولم يرد بذلك التخصيص ، وقت مثل أن نضع عبادة لإطعام الطعام في ليلة معينة من كل سنة هذا بدعة ، وإن ورد الشرع بالإطعام مطلقاً لكن إضافة الإطعام لذلك الوقت يُنهى عنه ، كما نُهي عن الصيام إذا أضيف إلى يوم الجمعة ، وأما إذا صام الإنسان الجمعة وصام قبله يوم وبعده يوم ، فهذا جائز ..  ولعله يأتي في الحديث الذي بعده ...

38- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ( { لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ, إِلَّا أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَبْلَهُ, أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ }  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  (
) .
[ الشـرح ]:
في هذا الحديث تحريم صوم يوم الجمعة مفرداً ،وظاهر النهي هو التحريم وعدم الصحة ، سواءً صامه تطوعاً مجرداً أو قضاءً أو نذراً أو كفارةً أو غير ذلك ، مايقصد هذا اليوم بذاته ، إلا أن يكون هناك عادة أو كان مثلاً من عادته أن يصوم يوم عرفة ، فوافق يوم عرفة يوم الجمعة .

وفي الحديث أنه يستثنى من هذا النهي ما لوصام يوماً قبله أو يوماً بعده ، مثل من صام يوم الخميس والجمعة .

وفي الحديث أن من صام يوم الجمعة و السبت لاحرجَ عليه ،ولا يكون داخلاً في النهي عن يوم الجمعة ولعله يأتي ..

39- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ( قَالَ: { إِذَا اِنْتَصَفَ شَعْبَانَ فَلَا تَصُومُوا }  رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَاسْتَنْكَرَهُ أَحْمَدُ  (
) . 
[ الشـرح ]:
هذا الحديث إسناده جيّد بل إسناده على شرط الإمام مسلم ، فهو صحيح الإسناد ، واستنكار الإمام أحمد لهذا الحديث لظنه أن هذا الحديث يُخالف حديث عائشة المتقدم (كان يصل شعبان برمضان ) وقولها: (ما رأيته في شهر أكثر صياماً منه في شعبان) وحينئذٍ لاينبغي أن يقال هذا خبرٌ منكر وإنما يقال هذا خبر شاذ ؛لأن المنكر مخالفة الضعيف للثقات ، وهنا قد خالف ثقة ولم يخالف ضعيف ، على أنه لايصح أن نُثبت التعارض بين الحديثين ونطلب الترجيح إلا إذا لم يمكن الجمع ،والجمع عند جماهير أهل العلم ممكن ، فبعضهم يحمل حديث الباب هذا على من يُضعفه الصوم عن صوم رمضان ، لأن صوم رمضان أهم أما من كان قادراً ولايؤثر على صيام رمضان فإنه لايدخل في النهي ،ويكون من جنس فعل النبي ( ،وبعضهم يقول: إن النهي من أجل الاحتياط لرمضان  لئلا يُدخل فيه شيء ، وبعضهم يقول: بأن النهي هنا لم يستأنف الصيام ويبدأ بالصيام بعد انتصاف الشهر وأما فعل النبي ( فهذا فعله مع بداية الشهر فلم يقع هذان الحديثان في محلٍ واحد ،ولم يتواردا على مسألة واحدة .

40- وَعَنِ اَلصَّمَّاءِ بِنْتِ بُسْرٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ( قَالَ: { لَا تَصُومُوا يَوْمَ اَلسَّبْتِ, إِلَّا فِيمَا اِفْتُرِضَ عَلَيْكُمْ, فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبٍ, أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهَا }  رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ, إِلَّا أَنَّهُ مُضْطَرِبٌ  (
) .

وَقَدْ أَنْكَرَهُ مَالِكٌ  (
) ، وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: هُوَ مَنْسُوخٌ  (
) . 
[ الشـرح ]:
اختلف أهل العلم في هذا الحديث ، فطائفة تقول: بأنه مضطرب ؛لأنه مرةً روي عن عبد الله بن بسر عن النبي ( ،ومرةً عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء ، ومرةً عن عبدالله عن خالته ، ومرةً عن عبدالله عن عمته ، ومرةً عن عبد الله عن أبيه ، ومرةً عن عبدالله عن أبي أمامة ، ومرةً عن عبدالله عن الصماء عن عائشة قالوا : فهذا يجعل الحديث مضطرب وبالتالي لا يُلتفت إلى هذا الحديث لكونه مضطرب الإسناد .

ولكن الحديث ورد بطريق صحيح من حديث عبد الله عن أخته الصماء ، وورد بطريق آخر من حديث عبد الله مرفوعاً ، فيكون حينئذٍ من قبيل المرسل = مرسل الصحابي ، وأما بقية الطرق فلم ترد إلا بطرق ضعيفة لايعوّل فيها ولايصح أن نقدح في الطريق القوية ، من أجل ورود طرق ضعيفة تخالفها ، وبالتالي فالأظهر أن الحديث جيد .

والموقف الثاني : موقف أبي داود ومن ماثله بأن قالوا :هذا الحديث منسوخ ،نسخه حديث أبي هريرة الذي قبله (لاتَصُومُوا يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ, إِلَّا أَنْ تَصُومُوا يَوْمًا قَبْلَهُ, أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ) فدل ذلك على جواز صوم يوم السبت .

وذهب طائفة إلى أنه يُجمع فيكون حديث الباب يراد به صوم يوم السبت مفرداً ، وغيره يراد به صوم يوم السبت إذا كان مع غيره ، إذا صام الجمعة والسبت فلاحرج عليه .

وعند الحنابلة بأنه يُكره صوم يوم السبت إفراد يوم السبت بالصوم .

41- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا; { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ( كَانَ أَكْثَرَ مَا يَصُومُ مِنَ اَلْأَيَّامِ يَوْمُ اَلسَّبْتِ, وَيَوْمُ اَلْأَحَدِ, وَكَانَ يَقُولُ: " إِنَّهُمَا يَوْمَا عِيدٍ لِلْمُشْرِكِينَ, وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَهُمْ " }  أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ, وَهَذَا لَفْظُهُ  (
) . 
حديث أم سلمة هذا رجاله ثقات إلا عبد الله بن محمد بن عمر بن علي ، وأبوه محمد بن عمر فهما صدوقان ، فالحديث حسن الإسناد .

 وفي هذا الحديث مشروعية صوم يوم السبت و الأحد ، ولكن طائفة بأن هذا الحديث منسوخ ؛لأن هذا الحديث فيه مخالفة هدي المشركين ، وهذا يناسب حال المسلمين في أول الإسلام ،والحديث الذي قبله فيه مخالفة هدي اليهود وهذا في آخر الإسلام، هذا قاله طائفة ، والأصل ألا يثبت النسخ إلا بدليل ، ولايوجد دليل .

وفي الحديث مخالفة هدي أهل الملل الأخرى ، فعباداتهم وقُرُباتهم لانفعل أفعالاً مماثلةً لأفعالهم .

وفي الحديث مشروعية عدم مشارة المشركين في أعيادهم وكذا أهل الملل الأخرى ،وذلك لأن الله قد جعل لنا عيدي الإسلام فيُكتفى بهما .

42- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( أَنَّ اَلنَّبِيَّ ( { نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ }  رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ غَيْرَ اَلتِّرْمِذِيِّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ, وَالْحَاكِمُ, وَاسْتَنْكَرَهُ الْعُقَيْلِيُّ  (
) .
[ الشـرح ]:
الحديث فيه راوٍ مجهول يقال له : مهدي بن حرب الهَجَري وبالتالي لايعوّل على هذا الحديث .

وقد ثبت أن النبي ( أفطر في يوم عرفة بعرفة،والجمهور على أن صوم يوم عرفة بعرفة مكروه،قيل لأنه يحتاج على أن يتقوى على ذكر الله ،وقيل:لأنه مسافر ، وقيل : لأن هذا اليوم يوم عيد، وهذان القولان الآخران ضعيفان ، والصواب أن المراد التقوي على عبادة الله وعلى ذكره ، وعلى الاشتغال بمناجاة رب العالمين .
43- وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرِوٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ( { لَا صَامَ مَنْ صَامَ اَلْأَبَدَ }  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  (
) ، وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بِلَفْظِ: { لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ }   (
) . 
[ الشـرح ]:
في هذا تحريم صيام جميع الدهر، هذا إذا دخل فيه أيام الأعياد وأيام التشريق فلاشك أنه حرام وقد وقع الاتفاق على ذلك .

أما إذا كان يصوم جميع الأيام إلا يومي العيدين وأيام التشريق ، فإن الجمهور يقولون يجوز ذلك ، والإمام أحمد يمنع منه ،ولعل قول الإمام أحمد أصوب؛ لأن النهي عن صيام أيام العيدين والتشريق ثبت بأدلة خاصة ،ولأن الذي يصوم جميع الأيام مخالف للهدي النبوي ومخالف لهدي صحابة رسول الله ( ولما فعل نحوه عبد الله بن عمر أنكر عليه النبي  (،كيف ومن يصوم جميع الأيام يعتقد أن صيامه أفضل أنواع الصيام وهو يخالف قول النبي: ( (أفضل الصيام صيام داود ، كان يصوم يوماً ويفطر يوماً) ؛ولذلك فإن الأظهر أن من صام جميع الأيام إلا يومي العيدين وأيام التشريق فإنه يحرم عليه ذلك .

وقوله هنا« لَا صَامَ »الأولى في الرواية المتفق عليها ، قيل بأنه على سبيل الدعاء ، وقيل بأنه على سبيل الخبر ،وأما حديث أبي قتادة فإنه صريح بكونه خبرا .

وفي هذا الأحاديث كراهة الغلو وكراهة التشديد على النفس في نوافل الطاعات ، وذلك لأن الإنسان إذا شدّد على نفسه بمثل ذلك فإنه مع الزمن قد تفتر همته فيترك الواجبات ، أو يكون ذلك سببا لضعف نفسه وعدم قدرتها وقوتها على فعل ماهو واجبٌ عليها .

  بَابُ اَلِاعْتِكَافِ وَقِيَامِ رَمَضَانَ 

44- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ( قَالَ: { مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا, غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ }  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  (
) .
[ الشـرح ]:
قوله هنا « إِيمَانًا » يعني موقناً و«احْتِسَابًا» يعني أنه يرغب في الأجر الأخروي ، ففي الحديث فضل قيام رمضان ، والأظهر أن القيام يشمل جميع أيام الشهر (من قام رمضان...) .

وفيه إطلاق لفظة "رمضان" بدون يُؤتى فيها بلفظ "شهر" .

والأولى أن يكون القيام من الرجال جماعةً ، وذلك لأنه هو الذين تظهر به شعيرة الإسلام ،

و أيهما أفضل ؟ 

ذهب الجمهور ومنهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى أن الأفضل أن يصلي الإنسان صلاة التراويح مع الجماعة .

وقد اختلف في عدد ركعات القيام ، والاختلاف إنما هو في الأفضلية ، وبالاتفاق أنه يجزئ أي عدد فقال الجمهور بأنه يصلي عشرين ركعة ، وقال مالك : يصلي ستاً وثلاثين ركعة ،وقال بعض المحدثين : يصلي ثماني ركعات غير الشفع والوتر ، وقال طائفة : يراعي حال المأموين ، وقال آخرون : يراعي التفاوت بين القيام والركوع والسجود ، فإن خفف الركوع والسجود أطال القيام ، وإن أطالهما خفف القيام .

وقوله هنا « غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » قال أهل العلم : المراد به الصغائر دون الكبائر ؛ لأن الكبائر لابد فيها من توبة ، وحديث الباب قالوا مطلق يقيد بقوله : (رمضان إلى رمضان...إلى قوله : كفاراتٌ لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر) .

وفي قوله هنا « مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا » دليلٌ لمذهب أهل السنة والجماعة في أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان .

45- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: { كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ ( إِذَا دَخَلَ اَلْعَشْرُ -أَيْ: اَلْعَشْرُ اَلْأَخِيرُ مِنْ رَمَضَانَ- شَدَّ مِئْزَرَهُ, وَأَحْيَا لَيْلَهُ, وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ }  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  (
) .
 [ الشـرح ]:
قوله هنا « إِذَا دَخَلَ اَلْعَشْرُ » هذا دليل على فضيلة هذه العشر ، ومزية العبادة فيها وأنها أيام فاضلة.

وقوله « شَدَّ مِئْزَرَهُ » أي ربط إزاره ،وهذا إما أن يكون لكثرة عبادته وإما أن يكون كناية عن تركه للنساء ، وترك للنساء إما أن يكون لكثرة العبادة ،وإما أن يكون بسبب الاعتكاف .

وقوله « أَحْيَا لَيْلَه ُ» يعني قام الليل ، وظاهرُه أنه قام جميع الليل ، وبعض أهل العلم يقول: بأن ذلك لم يحصل من النبي ( وإنما المراد : غالب الليل .

وقوله « أَيْقَظَ أَهْلَهُ » فيه فضيلة تنبيه الأهل على النوافل التي يرغّب فيها الشرع على سبيل التأكيد ، والمراد بالأهل يشمل الأبناء والزوجات على الصحيح ، وكل من كان في بيت الإنسان .

وإذا كان الحديث وارداً في تنبيه الأهل على النوافل بإيقاظهم لقيام العشر ، فمن باب أولى أن يحرص الإنسان على تنبيه أهله بأداء الفرائض كالصلوات الواجبة
46- وَعَنْهَا: { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ( كَانَ يَعْتَكِفُ اَلْعَشْرَ اَلْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ, حَتَّى تَوَفَّاهُ اَللَّهُ, ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ }  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  (
) .
[ الشـرح ]:
في هذا الحديث مشروعية الاعتكاف وأنه مما يتقرب به إلى الله عز وجل  .

وفيه المداومة على الاعتكاف ؛لقولها (كَانَ يَعْتَكِفُ) وأكثر الأصوليين على أن "كان" مفيدة للدوام .

وفي الحديث فضل عشر رمضان الأخيرة، وأنها تُخصُّ بعبادات لاتفعل بغيرها من الأيام .

وقولها « حَتَّى تَوَفَّاهُ اَللَّهُ » ثم قولها: « ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ » فيه أن حكم الاعتكاف لم يُنسخ بل هو باقٍ .

وفي الحديث اعتكاف النساء والجمهور على استحبابه وأنه قربة ، خلافاً للشافعية ، ولكن لابد أن تلاحظ الشروط الشرعية ، بحيث لابد من إذن الزوج وبحيث أن لايكون هناك بروز للرجال إما في الطرقات أو في المساجد أو في نحوها .

وفي الحديث دلالة على أن ليلة القدر في العشر الأواخر ؛لأن النبي ( اعتكف في العشر الأواخر بحثاً عن ليلة القدر .

وفي الحديث أن أفضل الاعتكاف ما كان في العشر الأواخر من رمضان ، واستدل جماعة بهذا الحديث على أنه يستحب للمعتكف في العشر أن يدخل من غروب شمس يوم العشرين ،وسيأتي في حديث عائشة أن النبي ( كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه .

وينبغي أن يُلاحَظ أن الاعتكاف المؤدي إلى ترك الواجبات قد يأثم به الإنسان ، وأداء الإنسان للواجب أولى وأحب عند الله جل وعلا من اعتكافه ؛لأن الاعتكاف مندوب ولايُترك الواجب إلا لأمرٍ واجب .

وقد استدل مالك وأبو حنيفة بحديث الباب على أن الاعتكاف لابد فيه من الصيام قالوا: لأن النبي ( كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان وهو صائم ، فدل ذلك على وجوب الصيام للاعتكاف .

والإمام أحمد والشافعي يرون أن الاعتكاف لايُشترط فيه الصوم ، قالوا: والحديث إنما هو فعل والأفعال النبوية لاتنتهض للوجوب .

47- وَعَنْهَا قَالَتْ: { كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ ( إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى اَلْفَجْرَ, ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ }  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  (
) .
 [ الشـرح ]:
       المراد بالمُعتَكَف : المكان الذي يلبث فيه المعتَكِف ويجلس فيه ، فهو يصلي مع الجماعة في أول الصف أو في أول المسجد ونحوه ، ثم إذا انقضت الصلاة ذهب إلى المكان الذي يجلس فيه معتكفاً صاداً عن الناس ، في هذا يدل على أن تخصيص مكانٍ معين للاعتكاف جائز ، وأنه لاحرج على الإنسان فيه . 

وفي الحديث أن مكان الاعتكاف يغاير بينه وبين مكان أداء الصلوات .

      وفي الحديث أن المعتكِف إذا قضا الصلاة يرجع إلى محل الاعتكاف على جهة الاستحباب ، ويجعل أذكاره التي تكون بعد الصلوات في مكان الاعتكاف ، ولاينتظر طلوع الشمس في مكان اعتكافه .

      وحديث الباب يدل على أن بدء الاعتكاف يكون بطلوع الفجر فإن النبي ( إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه ، وبذلك قال جماعة من التابعين ,

والجمهور ومنهم الأئمة الأربعة على أن دخول المعتكَف يكون بغروب الشمس في الليلة السابقة ليوم الاعتكاف ،ولعل القول الأول أقوى ؛ لأنه ظاهر حديث الباب .

48- وَعَنْهَا قَالَتْ: { إِنْ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ ( لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ -وَهُوَ فِي اَلْمَسْجِدِ- فَأُرَجِّلُهُ, وَكَانَ لَا يَدْخُلُ اَلْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ, إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا }  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ  (
).
[ الشـرح ]:
في هذا الحديث جواز المعتكِف لرأسه .

وفي الحديث أن الحائض طاهرة ولايقال بأنها نجسة ، وإلا لوصلت النجاسة إلى النبي ( .

وفي الحديث أن المعتكِف إذا أخرج رأسه من المسجد لايكون ذلك قاطعاً لاعتكافه ، ومثله ما لوحلف الإنسان أن لايخرج من المسجد ، فأخرج رأسه أو جزءً منه ولم يخرج بجميع بدنه ، فإنه لايُعد حانثاً بذلك.

وفي الحديث خدمة المرأة لزوجها ، وأنها تخدمه بكل ما يحتاج إليه إذا كان ذلك مما جرت العادة والعرف به .

وفي الحديث جواز تنظيف المعتكف لنفسه بترجيل الشعر ويلحق به تقليم الأظافر وتغسيل اليدين ونحو ذلك .

وفي الحديث أن المعتكف يجوز له أن يمس المرأة الحائض،ولايؤثر ذلك على اعتكافه ، كما قال الجمهور ومنع منه مالك .

وفي الحديث أن المعتكِف الأصل أنه لا يدخل بيته ، ويبقى في المسجد .

وفي الحديث أن المعتكِف يجوز له دخول بيته للحاجة لقضاء حاجته ، وقاس الحنابلة على الحاجة كل مافيه نوع احتياجٍ من إحضارِ طعامٍ و شرابٍ وعيادةِ مريضٍ وتشييع ميت .

وفي الحديث أن الأمور اليسيرة يجوز أن تُفعل في المسجد .

وفي الحديث أن مسَّ المرأة بدون شهوة لا ينقض الوضوء ، كما قال الجمهور خلافاً للشافعي .

وفي الحديث أن الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد فتلبث فيه ، فإن عائشة بقيت خارج المسجد مع كونها تحتاج إلى الدخول للمسجد ولم يمنعها من البقاء في المسجد ، والجلوس فيه وترجيل شعر النبي ( وهي في المسجد إلا لِمَا استقرَّ من الحائض لاتلبث في المسجد ، ممّايدل على أنه لايجوز للحائض أن تعتكف في المسجد .
49- وَعَنْهَا رضي الله عنها قَالَتْ: { اَلسُّنَّةُ عَلَى اَلْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا, وَلَا يَشْهَدَ جِنَازَةً, وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً, وَلَا يُبَاشِرَهَا, وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ, إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ, وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍٍ جَامِعٍ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَلَا بَأْسَ بِرِجَالِهِ, إِلَّا أَنَّ اَلرَّاجِحَ وَقْفُ آخِرِهِ  (
) .
[ الشـرح ]:
 هنا هذا الحديث والحديث الذي قبله رواهما الزهري عن عروة عن عائشة ، فروى الزهري هذا الحديث الأول ، ثم قال بعده : "والسنة كذا .." ففهِم الرواة أن قوله والسنة من كلام الزهري ، لكن أحد الرواة يقال له عبدالرحمن بن إسحاق ويلقب عباد ، أدخل الكلامين في بعضيهما ، فظُنَّ أن كلمة السنة من كلام  عائشة رضي الله عنها ، ولذلك هذا الذي ذكره المصنف من كلام الزهري ، فيكون من مراسيل الزهري ، ومراسيل الزهري ضعيفةٌ جداً عند العلماء .

وعيادة المريض تكلمنا أن أحمد يرى جوازها للمُعتكِف ، وأن الجمهور يمنعون المعتكف منه .

وأما مس المرأة فإن كان بشهوة فهو محرم على المعتكف ، فإن أنزل بعد أن مسَّ المرأة بشهوة بطل اعتكافه ، وأما إذا لم يُنزل فالإمام مالك يقول : يبطل اعتكافه بمسَ المرأة بشهوة ، لقوله تعالى: { ولاتباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} وهذا يشمل المس بشهوة ولولم يكن هناك إنزال ،والإمام أحمد ، والإمام أبو حنيفة يرون أن الاعتكاف لا يبطل بذلك .

وأما بالنسبة لاعتكاف المرأة في مسجدِ بيتها فأحمد وأبو حنيفة يرون جوازه وصحته .

50- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ اَلنَّبِيَّ ( قَالَ: { لَيْسَ عَلَى اَلْمُعْتَكِفِ صِيَامٌ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ }  رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ, وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ أَيْضًا  (
) .
[ الشـرح ]:
هذا الحديث رواه راوٍ يقال له عبد الله بن محمد الرملي فرواه مرفوعاً إلى النبي ( ، وقد رواه جماعة الحميدي وعمرو بن زُرَارة وطائفة فوقفوه على ابن مسعود فيكون رفعه شاذاً ، والصواب أنه من كلام ابن عباس .
وهذا الأثر عن ابن عباس يدل على أن الاعتكاف يشترط له الصيام ، وبذلك قال مالك وأبو حنيفة ، والإمام أحمد والشافعي لايشترطون الصيام للاعتكاف ، يقولون : هذا من كلام ابن عباس ، وابن عباس قد خالفه جماعة من الصحابة ، وقول الصحابي لا يكون حجة إذا خالفه صحابةٌ آخرون ، قالوا : وقد ورد في الحديث أن النبي ( سأله عمر  (فقال : ( إني نذرتُ في الجاهليَّة أن اعتكف ليلةً في المسجد الحرام ، فقال له النبي: (  أوفِ بنذرِك ) ، والليل ليس محلاً للصيام .

وقد يستدلون بما ورد من أن النبي ( اعتكف في العشر الأواخر من شوال ، ولم يُذكر عنه أنه صام هذه الأيام .

51- وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا: { أَنَّ رِجَالاً مِنْ أَصْحَابِ اَلنَّبِيِّ ( أُرُوا لَيْلَةَ اَلْقَدْرِ فِي اَلْمَنَامِ, فِي اَلسَّبْعِ اَلْأَوَاخِرِ, فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ( "أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي اَلسَّبْعِ اَلْأَوَاخِرِ, فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي اَلسَّبْعِ اَلْأَوَاخِرِ }  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  (
) .
[ الشـرح ]:
في هذا الحديث من الفوائد الاهتمام بليلة القدر والحرص على إدراكها كما كان النبي ( وصحابته يهتمون بها فيحرصون على قيامها ، وفي هذا إثبات فضيلة ليلة القدر .

وظاهر الحديث أن السبع الأواخر من رمضان أرجى أن تكون ليلةُ القدر فيها .

وقوله هنا « فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا » يدلُّ على بقاء ليلة القدر ؛لأن من اسم شرط ، وأسماء الشرط تفيد العموم مما يدل على بقاء ليلة القدر .

والعلماء قد اختلفوا في تحديد ليلة القدر على أقوال عديدة ، وقد أخفاها الله عزوجل ؛ليجتهد الناس فيالعبادة رجاءَ إصابتها ، وقوله هنا « فَلْيَتَحَرَّهَا » دليلٌ على هذا المعنى ؛لأن التحري هو الاجتهاد .

وفي الحديث الإستئناس بالرؤيا خصوصاً إذا تواطأت من أشخاص عديدين ولايعني هذا أن الأحكام الشرعية تُبنى عليها ، لا ،الأحكام لاتبنى عليها .

وفي الحديث مشروعية العمل بقول الكثرة فيما لايخالف دليلاً شرعياً .
53- وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا, عَنْ اَلنَّبِيِّ ( قَالَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ: { لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ }  رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ  (
) .

وَقَدْ اِخْتُلِفَ فِي تَعْيِينِهَا عَلَى أَرْبَعِينَ قَوْلًا أَوْرَدْتُهَا فِي " فَتْحِ اَلْبَارِي "  (
) .
[ الشـرح ]:
هذا الحديث رواه معاذ بن معاذ العنبري مرفوعاً إلى النبي ( ، رواه عن شعبة عن قتادة عن مطرِّف عن معاوية ، وقد خالفه جماعة من المحدِّثين ، رواه عفان الطيالسي وجماعة عن شعبة من كلام معاوية ولذلك قال المؤلف هنا: والراجح وقفه ، وقال الدارقطني : لايصح مرفوعاً ، ولذلك فإن هذا الكلام من كلام معاوية يخالف كلامَ غيره من الصحابة الذين رأوا أنها غير ليلة سبعٍ وعشرين .

والأظهر أن ليلة سبعٍ وعشرين من أرجى الليالي لأن تكون ليلة القدر ، لكن ليست هي عيناً ، وأنها تنتقل من سنةٍ إلى أخرى ، وأنها ليالي الوتر أحرى أن تكون ليلة القدر وأرجاها ليلة سبعٍ  وعشرين .

قال المؤلف : " وَ اِخْتُلِفَ فِي تَعْيِينِهَا عَلَى أَرْبَعِينَ قَوْلًا أَوْرَدْتُهَا فِي  فَتْحِ اَلْبَارِي " يعني شرح صحيح البخاري ، وهذه الأقوال متعددة ومتضاربة والعلم ليس بمعرفة الأقوال فإنما العلم بمعرفة الراجح وسبب ترجيحه .
54- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: { قُلْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ : أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيَّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ اَلْقَدْرِ, مَا أَقُولُ فِيهَا? قَالَ: " قُولِي: اَللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ اَلْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي " }  رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, غَيْرَ أَبِي دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَالْحَاكِمُ  (
) .
[ الشـرح ]:
هذا الحديث تكلم فيه طائفة من أهل العلم ، وأعلوه بعدد من العلل منها :

أنهم قالوا بأن الحديث مرةً روي موقوفاً على عائشة ، وروي مرةً مرفوعاً ، لكن أكثر الرواة يروونه مرفوعاً ، ولايبعد أن يكون الحديث ثابتاً من الطريقين مرةً مرفوعاً ومرة موقوفاً ، فإن عائشة مرةً تحدث عن نفسها ومرةً ترفعه إلى النبي ( .

وهذا الحديث من رواية ابن بريدة عن عائشة ،وبعض أهل العلم يقول بأن ابن بريدة لم يسمع من عائشة ، لكنَّ أكثر المحدثين يثبتون سماعه منها ، كما بعض الرواة رواه عن بريدة عن النبي ( مرسلاً بحذف عائشة من الإسناد ، عن ابن بريدة أن عائشة قالت فبالتالي يكون الحديث مرسلاً ، وأجيب : بأن من روي عنه الإرسال قد روي عنه الاتصال ، وطائفة يروون الحديث متصلاً بدون إرسال ،ولم يختلف قوله ، وبالتالي نعلم أن الحديث صحيحٌ .

ومن فوائد هذا الحديث أن ليلة القدر يمكن أن يُعلمَ بها ؛ لقولها : « إِنْ عَلِمْتُ أَيَّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ اَلْقَدْرِ » ولم ينكر عليها النبي ( ، مما يدل على أن ليلة القدر لها علامات تُعرف بها .

ولكن ينبغي أن يُتفطّن للإشاعات التي تُثار في كل سنة بدون مستندٍ شرعي ، مما يبلبل الناس بدون إستنادها إلى علاماتٍٍ شرعية ،وبعض أهل العلم يقول : إن ليلة القدر لايمكن أن تُعلم من قبل أفراد الناس إلا بدليلٍ شرعي ،وقالوا المراد بقوله: « إِنْ عَلِمْتُ أَيَّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ اَلْقَدْرِ » المراد بالحديث "ماذا أقول في الليلة التي أتحرى فيها أن تكون ليلة القدر" .

وفي الحديث استحباب هذا الدعاء ، وعِظَم مكانة الدعاء بالعفو والمغفرة .

 وفي الحديث إثبات صفة العفو لله عزوجل ، وكذلك صفة المحبة ، وظاهر الحديث أن العفو من أسماء الله لقوله (إنك عفوٌ) .
وفي الحديث التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه سبحانه الحسنى وصفاته العلى ، المناسبة لما يدعو إليه الإنسان .

وفي الحديث أن الأوقات الفاضلة يُستحب استغلالها بالدعاء ومناجاة الله عز وجل .

والحديث دالٌ على أن ليلة القدر يحسن استغلالها بالدعاء ، وفي الحديث الآخر (من قام ليلةالقدر إيمانا واحتساباً ،غُفِر له ما تقدّم من ذنبه ) دليلٌ على أنه يحسن استغلالها بالصلاة والقيام ، فحينئذٍ نقتصر على ماورد بأنه فاضلٌ في هذه الليلة ، وبقية العبادات نقول ليلة القدر تماثل غيرها من الليالي في تلك العبادات الأخرى ، فمثلاً عبادة الطواف أو عبادة العمرة أو غيرها من العبادات نقول هذه الليلة مثلُ غيرها من الليالي في هذا الأمر .

55- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ ( قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ( : { لَا تُشَدُّ اَلرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ, وَمَسْجِدِي هَذَا, وَالْمَسْجِدِ اَلْأَقْصَى }  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  (
) . 

[ الشـرح ]:
      هذا الحديث من الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان ، ورويت من طُرُق أخرى عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم .

      وذكر المؤلف هذا الحديث في باب الاعتكاف من أجل بيان أن شدَّ الرحل للاعتكاف في المساجد لايكون إلا في هذه المساجد الثلاثة ، وأما غير هذه المساجد الثلاثة فلا يجوز لإنسان أن يشد الرحل لها سواءً للاعتكاف أو لغيره .

      وقوله هنا « لَا تُشَدُّ اَلرِّحَالُ » يراد به شد الرحال إلى أي مكان مما تقصد العبادة فيه لذاتها ، وأما إن كان المقصود للعبادة الموجودة في مكانٍ ما ، وليس لذات البقعة مثل شد الرحال لطلب العلم أو شد الرحال للجهاد أو نحو ذلك فهذا جائز ، وقد تواترت الأحاديث بمشروعية مثل ذلك .

     وكذلك لا يمنع السفر لغير العبادة ، فقوله « لَا تُشَدُّ اَلرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ » يعني الرحال من أجل العبادة المتعلقة بذات البقعة ، أما السفر لغير العبادة مثل السفر للتجارة أو الاستشفاء أو التداوي أو نحو ذلك ، هذه أمور ليست مختصة بذات البقعة ، فلا تكون داخلة في الحديث .

     وقد روي هذا الحديث بصيغتين (لَا تُشد) هنا روي على أن "لا" ناهية ،وروي على أن "لا" نافية ، (لَا تُشَدْ اَلرِّحَالُ) هذا نهي ،(لَا تُشَدُّ اَلرِّحَالُ) برفع الدال هذا نفي ، والنفي أبلغ في النهي من ذات النهي .
     ويدخل في المنهي عنه في حديث الباب شد الرحل والسفر من أجل القبور سواءً أن كانت قبور أنبياء أو قبور صالحين ، هذا كله من المحرمات ولايجوز ، لحديث الباب ومثله شد الرحل والسفر لزيارة القبر النبوي ، هذا مايجوز لحديث الباب لكن لو شد الإنسان وسافر لزيارة المسجد النبوي ثم زار قبر النبي ( جاز ذلك ؛لأن السفر لم يكن من أجل زيارة القبر النبوي .

     ومما يمنع أيضاً السفر لزيارة أماكن يُتبرك بها ، وقد حكى طائفة من أهل العلم أن المنع من السفر لذلك، للقبور أو الأماكن التي يتبرك بها ، أو من أجل البقع غير المساجد الثلاثة أن هذا هو مذهب الأئمة الأربعة وقد سُجن شيخ الإسلام ابن تيمية من أجل هذه المسألة لما قال بأنه لايجوز شد الرحال لغير المساجد الثلاثة من الأسفار التي يقصد بها ذات البِقاع ، فلما سُجن بإشارة من بعض علماء ذلك الزمان ، كتب عديدٌ من العلماء يوافقون شيخ الإسلام ابن تيمية ، من أهل العراق ومن غيره من البلدان يبينون أن رأي الشيخ هو الصواب في هذه المسألة .

     وفي الحديث فضل الأمكنة الثلاثة وأنها أمكنة لها فضيلتها ، ولها منزلتها.

     وقوله « اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ » هذا صفة للمسجد أي المسجد المحرَّم والمراد به جميع الحرم على الصحيح ؛لقوله سبحانه:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا } [التوبة : 28] هذا يكون شاملا لجميع الحرم ، ولايختص بمسجد الكعبة .

     و «الْمَسْجِدِ اَلْأَقْصَى» المراد به: مسجد القدس وسُمِّي أقصى؛لأنه أبعد عن المدينة من المسجد الحرام .

     و« مَسْجِدِي هَذَا » يراد به المسجد النبوي الذي في المدينة النبوية .

واستدلَّ بهذا الحديث على أن من نذر الاعتكاف في مسجد غير المساجد الثلاثة قضى عنه أن يعتكف في المساجد الثلاثة .

     واستدل بالحديث على أن من نذر أن يعتكف في غير المساجد الثلاثة مما يلزم عليه السفر وشد الرحل فإنه لايجوز الوفاء بالنذر حينئذٍ ولايلزمه ، ويعتكف في أي مسجد عند جمهور أهل العلم ، وبعضهم يقول: إن هذا النذر أصلاً لم يصح ، وبالتالي لايلزمه اعتكاف في أي مسجد ، وقال آخرون: بأنه يلزمه كفارة يمين .

     وفي الحديث دلالة على أن من سافر إلى المدينة النبوية فإنه يقصد المسجد النبوي ولا يقصد القبر .

     وفي الحديث أن من نوى الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة أجزأه أن يعتكف في المساجد الثلاثة ، لكونها أفضل ، وهذا هو رأي الجمهور .

     واحتج مالك وأحمد والشافعي بحديث الباب على أن من نذر أن يعتكف في المساجد الثلاثة لزمه أن يعتكف فيها ، خلافاً للشافعي فإن الشافعي يقول : لايلزمه ويعتكف في أي مسجد .

وقوله هنا « لَا يُشَدُّ اَلرِّحَلُ » الرحل المراد به : الجِمال ، وهذا ليس مقصوداً لذاته فيشمل جميع أنواع السفر ، سواءً كان بالآلات القديمة أو الآلات الحديثة ، ولذلك فهِم الصحابة شمول لفظ الحديث بالسفر بالخيل ونحوه .

     هذا آخر ما يتعلق بأحاديث بلوغ المرام في كتاب الصيام بلغت سبعة وخمسين أو ثمانية وخمسين ، 

أسأل الله عزوجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح ، وأن يجعلنا وإياكم هداةً مهتدين ، وأن يجعلنا وإياكم مباركين موفقين أينما كنا ، وأن يصلح أبناءنا وذرياتنا وسائر أهلينا ، وأن يجعلنا ممن أدرك هذا الشهر الفضيل وتمكن فيه من سائر العبادات وقُبلت عباداته ، وكان ممن ازداد من التقوى ، كما نسأله سبحانه أن يصلحَ أحوال المسلمين وأن يردهم إلى دينه رداً جميلاً وأن يكفي المسلمين شر أعدائهم ، هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد .

[ الأسئلة ]
أحسن الله إليكم ونفع بكم ، هنا بعض الأسئلة إذا أذنتم ..

[السؤال الأول]: إذا رجّح مجتهدٌ عدمَ اعتبارِ اختلافِِ المطَالع ، وهو مأمورٌ بما يؤدي إليه اجتهاده ، هل يجوز له أن يخالف أهل بلده ويفطر سراً ؟أو يصوم سراً ؟خاصةً إذا كانوا يعتمدون على الحساب ؟

[الجواب]: المسائل الاجتهادية إذا وجد فيها حكمُ قاضٍ أو إمام ، وبالتالي لايجوز له أن يعتمد على اجتهاده هو ، لأن هذه القضية من قضايا الأئمة التي أُمِر فيها بالرجوع إلى الأئمة،ولذلك جاءنا أنهم لم يصوموا إلا لمّا أمر النبي ( بالصيام ، ولذلك لو رأى الواحد من أفراد الناس الهلال - هلال الفطر أو الصوم - فإنه لايعمل برؤية نفسه على الصحيح ، حتى يثبت ذلك الحكم عند الإمام أو القاضي ،ومن ثَمَّ لايجوز له أن يعتمد على اجتهاده فيما يتعلق بهذه المسألة لأنها من مسائل القضاء والإمامة .

[السؤال الثاني] : هل قول الحنفية والمالكية بلزوم النوافل بالشروع فيها عامٌ في كل مسألة حتى في الصلاة؟

[الجواب]: نعم ..هم يعمِّمُون الحكم في الجميع ، وهنا تلاحظون مسألة وهي أنه يستثى من ذلك: فروض الكفايات ؛ فإنها لاتدخل في هذا الخلاف فإن فرض الكفاية يجب إكماله بالاتفاق ، لذلك عندك مثلاً الجهاد يحرم قطعه ؛لأنه من فروض الكفايات ، والحج والعمرة أيضاً من فروض الكفايات ، لأنه يجب على الأمة أن يوجد فيها في كل زمان من يحج البيت ، هذا فرض كفاية ، فإذا شرَع فيه وجب إكماله ، وأما إذا كانت العبادة ذات وحدات مختلفة ، فكل وحدة منها عبادة مستقلة ، لذلك من عرَف باباً من العلم لايُشترط عليه أن يكمل حتى يعرف جميع أبواب من العلم ، وأما بقية النوافل التي ليست من فروض الكفايات فهذه يقع فيها الخلاف المذكور ، سواء كان ذلك صلاة أو كان ذلك صوماً أو غير ذلك من أنواع العبادات .

[ السؤال الثالث ]: إذا وصل إلى جوف الصائم شيءٌ من ريقِ زوجته وهو صائم ، هل يفسد صومه ؟

[الجواب]: عند الفقهاء أن ذلك مؤثر على الصوم ، بشرط أنه يحس بأثر ذلك الريق في جوفه ، لكن لو كان مجرد طعم بدون أن يصل شيء إلى الجوف فهذا لايؤثر بمثابة ذوق الطعام .. وسيأتي إن شاء الله الحديث فيه .

[السؤال الرابع] : قول الترمذي : "لايصح فيه شيء" ،عند ذكر اكتحال النبي ( هل هذا في الصوم فقط أم هو عام ؟

[الجواب]: الذي يظهر أنه هذا خاصٌ بهذه القضية ، ليس عاماً ، يعني في قضية تأثّر الصوم بالكحل ، وأما كونه عامٌ في استعمالِ الكُحْل مطلقاً = مايظهر أن هذا مراد الترمذي .
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� - رواه البخاري ( 5195 )، ومسلم ( 1026 ) .


� - السنن ( 2458 ) . 


� - رواه البخاري ( 1991 )، ومسلم ( 2 / 800 / 141 ) واللفظ لمسلم. 


� -. رواه مسلم ( 1141 )، وليس فيه لفظ: " عز وجل ". 


� -رواه البخاري ( 4 / 242 / فتح ). 


� - رواه مسلم ( 1144 ) . 


� - رواه البخاري ( 1985 )، ومسلم ( 1144 ) ( 147 ) .


� - رواه أبو داود ( 2337 )، والنسائي في " الكبرى " ( 2 / 172 )، والترمذي ( 738 )، وابن ماجه ( 1651 )، وأحمد ( 2 / 442 ) .


� - رواه أبو داود ( 2421 )، والنسائي في " الكبرى " ( 2 / 143 )، والترمذي ( 744 )، وابن ماجه ( 1726 )، وأحمد ( 6 / 368 ). 


� - قال أبو داود في " السنن " ( 2 / 321 ): قال مالك: " هذا كذب ". 


� - قوله في " السنن " عقب الحديث. 


� - رواه النسائي في " الكبرى " ( 2 / 146 )، وابن خزيمة ( 2167 ). 


� - رواه أبو داود ( 2440 )، والنسائي ( 3 / 252 )، وابن ماجه ( 1732 )، وأحمد ( 2 / 304 و 446 )، وابن خزيمة ( 2101 )، والحاكم ( 1 / 434 ). 


� - رواه البخاري ( 1977 )، ومسلم ( 1159 ) ( 186 و 187 ). 


� - رواه مسلم ( 1162 ) وهو إحدى روايات الحديث السابق. 


� - رواه البخاري ( 2009 )، ومسلم ( 759 ). 


� - رواه البخاري ( 2024 )، ومسلم ( 1174 ) .


� - رواه البخاري ( 2025 )، ومسلم ( 1172 ) ( 5 ). 


� - رواه البخاري ( 2033 )، ومسلم ( 1173 ) . 


� - رواه البخاري ( 2029 )، ومسلم ( 297 ) ( 7 ) . 


� - رواه أبو داود ( 2473 ) . 


� - رواه الدارقطني ( 2 / 199 / 3 )، والحاكم ( 1 / 439 ). 


� - رواه البخاري ( 2015 )، ومسلم ( 1165 ). 


� - رواه أبو داود ( 1386 ) . 


� - انظر " فتح الباري " ( 4 / 263 - 266 ) . 


� - رواه النسائي في " عمل اليوم والليلة " ( 872 )، والترمذي ( 3513 )، وابن ماجه ( 3850 )، وأحمد ( 6 / 171 )، والحاكم ( 1 / 530 ). 


� - رواه البخاري ( 1197 )، ومسلم ( 2 / 975 - 976 / 415 ). 
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